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شكـــــر وتقـــديــــر

ومن منطلق قولـه صلى اللـه عليه وسلـم » من ل يشكر الناس ل يشكر اللـه «

إن الشكر والحمد ل أول الذي بحمده يفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب فله
الحمد على ما أنعم به علينا .

أتقدم بجزيل الشكر ووافر الحتترام في بحثي هذا إلى :

 أستــــاذي الذي قبل الشراف على هذه المذكرة,الذي أسدى الجميل تفضل
والذي كان دائما مثال الستاذ فله مني فائق الشكر والتقدير الدكتور لعقـون

ساعــد وفقه ال وجزاه كل خير 

كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم الحقوق جامعة زيان عاشور بالجلفة 

كما ل يفوتنى بالذكر أن أوجه جزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون
والمساعدة من قريب أو من بعيد .

الهـــداء 



إليكما أمي و أبي ............
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م  :ةـدمـقـا
 موضوع:اأهمية أوا 

عامة، اإدارة شاط وسائل أهم من عقود ا تي ا وا سواء اأشخاص، من غيرها مع تبرمها ا  ا

ون أشخاص قا عام ا ون أشخاص أو ا قا خاص, ا متميزة ا عقود اإدارية ا ومن بين هذ ا
ائية خاصة بها عقود اإدارية  بقواعد استث تي تختلف عن باقي ا عمومية ا صفقات ا ا

صفقات فتعداأخرى,  عمومية ا غة، أهمية ذات ا ها با طريقة و ية ا و قا تي ا تستخدمها  ا
عمومية مصلحة(   اإدارات ا متعاقدة ا فيذ (ا ك و مشاريعها،  مختلف ت لجوء ذ ى با  إبرام إ

متعاملين صفقات مع ا مادة  ااقتصاديين، ا عمومية حسب ا صفقات ا مرسوم  02فا من ا
رئاسي رقم  مؤرخ في  15 -247ا توبة  2015سبتمبر 16ا عمومية عقود م صفقات ا "ا

شروط  معمول به, تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق ا تشريع ا في مفهوم ا
مرسوم, منصوص عليها في هذا ا متعاقدة في مجال اأشغال  ا مصلحة ا تلبية حاجات ا

دراسات" . خدمات وا لوازم وا  وا

عل  مشرع على  إصرارو متعاقبة  إعطاءا ظيمات ا ت عمومية في ا لصفقات ا تعريف 
عمومية يعود  ى باأساسلصفقات ا جراءاتهاخاصة  إبرامهاطرق  أن إ معقدة , تخضع  وا 

وعة وتتيح  أطر يبممارسة  إدارةرقابية مت عام. أسا ون ا قا  وامتيازات ا

عقود اادارية  ية معرفة ا و قا احية ا ن من ا عمومية يم صفقات ا ما ان تعريف ا
حن  ك  عمومية دون ذ صفقات ا ون ا قا ة  مشمو  .إداريعقد  أماما

مؤر  عمومية في قرار ا صفقات ا جزائري فقد عرف ا ة ا دو مجلس ا سبة  خ في وبا
ة  2002-12-17 دو ها عقد يربط ا عمومية بأ صفقة ا ه تعرف ا وجاء فيه " ..... وحيث أ

ة  خواص حول مقاو جاز مشروع  أوبا خ. أداء أوا  خدمات .....ا
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عمومية  تي تستعملها اإدارة ا ية ا و قا وسائل ا عمومية من أهم ا صفقات ا تعتبر ا
شاطاتها، صفقات  ممارسة  ت ا ا ما  عام. و مال ا ما تعد وسيلة هامة استغال وتسيير ا

ات  ضما مشرع بمجموعة من ا عام، فقد أحاطها ا مال ا عمومية تعتمد في تمويلها على ا ا
عام مال ا هذا ا فيذها حماية  قواعد إبرامها وت ها ,وا و  ااقتصاد في مهما دورا تلعب و

ي، وط م ا فوظيفتها ا حاجيات تلبية في فقط نت ية ا عمومية، إدارة اآ  في تؤثر بل ا
قطاعات مختلف ي ااقتصاد توجيه وسيلة إذن فهي ااقتصادية ا وط عمل ا  تطوير على وا

ه حتى ى يرقى أن يم افسا يجعله مستوى إ صعيد على م مي.هذا ا عا ى باإضافة ا  أن إ
صفقات دور عمومية ا اء شغالاأ صفقات خاصة ا ب  يتحقق مما بيرة لشغل فرص توفر وا
مية معها ت  ااجتماعية. ا

مقاوات وتلعب خاصة ا مية تحقيق في أساسيا دورا ا ت مفهوم ا سابق با ها ا  تمثل أ
تاجية وحدات ة مساهمة وتساهم أساسية، وأشغاا خدمات وتوفر بتشغيلها اأفراد يقوم إ  فعا

فيذ في مية مخططات ت ت معتمدة ا ة، في ا دو فيذ هذا يتطلبه ما ظرا ا ت  حجم في ا
ي تقدم ومن اقتصادي داري تق مقاوات وتقوم تجارية، ومهارات وا   وتيسير أاقتصاد بتحديث ا

تفتح مجاات على ا ية ااقتصادية ا تق جديدة، وا تقال على وتساعد ا دو ا تخلف من ةا  ا
ود ر ى ااقتصادي وا مية مرحلة إ ت  وااجتماعية. ااقتصادية ا

صفقات ظامف عمومية ا ي اإطار يعد ا و قا ذي ا يفية ا م  فاق يح ية إ ميزا  ا

مخصصة تجهيز، ا رقابة وحتى يضمن با فاق على ا مال إ عام ا ه ا فساد من و تحصي  .ا

لحد  أنغير  زاع يصل  شوب  في  ىهذا ا ي لجوء  إ ىا ه إ و قضاء  وسيلة  ا ا
ت أو ا قائمة بين اأطراف سواء طبيعية  زاعات ا فض ا ية  و قا ه بخاف  ا وية , فا مع

قواعد إجرائية طويلة  ها تخضع  متعارف عليها أ وات و ا تي تستغرق شهور وس قضايا ا ا
د ة حق ا باهظ ومعقدة، هدفها صيا ثمن ا مة يبقى ا محا ن بطء ا ة،  عدا فاع وتحقيق ا

قص قيمته، أو تحدث أضرارا  حق، أو ت حق أن يدفعه بأن يضيع هذا ا ذي يتعين على ا ا
لخروج  ك ضرورة  ا ك أصبحت ه ذ وقت،  بليغة بأحد اأطراف يصعب إصاحها بمرور ا

و بص سريعة و تدخل ا دوامة باعتماد طرق ا تي ا من هذ ا ملحة ا قضايا ا ورة مؤقتة في ا
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تأخير، وعلى هذا تم ابتداع ما يعرف بقضاء ااستعجال اإداري، هذ  تحمل اإبطاء وا
تاسع عشر ميادي  قرن ا شائها في ا ذ إ مؤسسة وم ون19 ا ( في 1889جويلية  22م )قا

قضاء، وع من ا ت تثير جدا واسعا حول هذا ا واجب  فرسا أثارت ومازا شروط ا وحول ا
يه. لجوء إ   توافرها 

ك فإذا ذي جاء متأخرا ذ جزائر ا مشرع أن ما قارا با جزائري ا  م بداية اأمر في ا
قضاء بين يفصل مستعجل ا مواد في ا ية ا مد ه ا مواد اإدارية،وجمعها في ع ون في ا  قا

ون وهو واحد صادر اإجراءات قا ية ا مد ة ا بير ااختاف رغم 1966 س ظامين بين ا  ا

قضائيين  .ا

صدد هذا وفي ن ا قول يم ى حتما يؤدي اآجال طول أن ا دعوى طول إ ي ا تا  وبا
ا وقتا يضيع سبة سواء ثمي سبة أو لطاعن با طلق هذا ومن لصفقة، با م  اقتضت ا

ضرورة ير ا تف متعاقد حقوق يضمن أسلوب في ا به اإدارة مع ا ليات من ةجمل وتج ش  ا
تج ما ك عن ي ى لفرص تضيع من ذ ب إ  .أخرى أعباء تحمله جا

صفقات مجال أن وبما عمومية ا مصلحة فيه تتداخل حساس جد مجال ا عامة ا  ا
مصلحة خاصة، با هما بل ا ان إ ة، مصلحة يش بغي زاع أي فإن مشتر  طريقه يجد أن ي

ى حل إ سليم ا تعقيدات عن بعيدا ا صفقات زاع في هأ ا عمومية ا بغي ا ا  يقتصر أن ي
ظر بغي بل أخرى دون زاوية على ا ظر أن ي ى ي زاع إ ي طاقه في ا شمو ك ا  حتى وذ
قضاء يسهم اءة رقابة ممارسة في ا مجال هذا شفافية خلق على تساعد ب ذي ا  تعتريه ا
عديد يات من ا سلو ممارسات ا افية وا م ون، لحق ا قا ذي وا ى يحتاج وا تخليق إ  بما ا

تدبير حسن ميثاق ومبادئ يتماشى  .ا

عمومية قضاء أهمية دراسة موضوع  فتتجلى صفقات ا ه ذو ااستعجال في مادة ا و
ها  مستعجل استمدتأهمية عملية تتمثل في أ قضاء ا ر  من أهمية ا ذي أبت بصفة عامة ا

مال في سبيل تحصيل  وقت وا ين اإدارة و اأشخاص على حد سواء من توفير ا تم
تي قد تلحق بهم هذا فيما يتعلق بقضاء ااستعجال اإداري  حد من اأضرار ا حقوقهم و ا

ذي أصبح ضرورة حتمية و  ازعات ا م ما فيما يتعلق بقضاء ااستعجال  اإداريةفي ا في , بي
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برى في  عامة و أهميتها ا ة ا خزي ها تتصل صلة وثيقة با و عمومية  صفقات ا مجال ا
ظر في قضاياها  ي يختص با ار قضاء استعجا ان ابد من ابت ي, ف وط تطوير ااقتصاد ا

تأجيل. ها ا تحتمل ا  و
بحث  :ثانيا ية ا ا  إش

ا  اعليه  اإشارةومن خال ماسبق  يةطرح  ارتأي ا ية: اإش تا  ا

عمومية ؟  صوصيةفيما تتمثل خ - صفقات ا ازعات ا ي في مجال م قضاء ااستعجا  ا

ثا دراسة أهداف :ثا  ا

هدف إن - موضوع هذا دراسة من ا تطرق هو ا صفقات في ااستعجال حاات ا  ا

عمومية طابع هذا ا ذي ا ساها ا ائية و خاصة إجراءات أ قاعدة عن ميزها و استث  ا
عامة ماا دراسة هذ أن , قت ا ا أ واع على لتعرف ب صفقات مادة في ااستعجال أ  ا

عمومية ذا ا تطرق و خاصة لشروط ا متعلقة ااستعجال بدعوى ا صفقات ا  با
عمومية طعن في , ا صياغ و طرق ا ذا سلطات قاضي ااستعجال في هذا ا و

تي يصدرها . ام ا  اأح

ا فما موضوع هذا في يهم ازعات تسوية هو ا صفقات م عمومية ا لجوء   طريق عن ا ا
صفقات  ي في مادة ا قضاء ااستعجا مستعجل من خال إبراز أهم خصائص ا لقضاء ا
ية  دعوى ااستعجا ي و طرق رفع ا قضاء ااستعجا ى ا لجوء إ يفية ا عمومية و  ا

قاض ام ا طعن في اح عمومية  وا صفقات ا متعلقة با ي ااداري.ا  ي ااستعجا

موضوع  :رابعا  أسباب اختيار ا

تي تم إقرارها  ات ا ضما صفقات عل من بين أهم ا في قضاء ااستعجال في مجال ا
عمومية  ك في ا ان ذ ها؛ سواء أ اشئة ع زاعات ا فض ا امل  ظام مت تتجلى في وضع 

فيذها، عمومية أو في مرحلة ت صفقة ا زاعات تحدث  مرحلة إبرام ا ظهور  ك تحسبا  وذ
مشاريع  س سلبا على ا ع فيذها، ما ي عمومية أو ت صفقات ا عراقيل تحول دون إبرام ا
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م يتم تسوية  مراد تحقيقها، ما  مية ا ت ى تعطيل عجلة ا صفقات، ويؤدي إ عمومية محل ا ا
زاعات ل مستعجل  هذ ا  .بش

ون اف قا ان ااستعجال في عاقات ا خاص يوجز أهمية خاصة فإن ااستعجال إذا 
ذي يزيد من  زاع، اأمر ا طرف في ا وجود اإدارة  مادة اإدارية أهم وأخطر،  في ا
ون اإجراءات  جزائري في ظل قا مشرع ا ى ا ك يتب تعسف من طرفها أجل ذ احتماات ا

وان ااستعجال في ا جديد بابا واسعا مستقا بع ية واإدارية ا مد  مادة اإدارية.ا

فصل بأقصى سرعة   Merignhacفقد عرفه اأستاذ " ه ا هدف م ون ا ه "إجراء ي بأ
اات تتعلق  ام إش دات واأح س تي تثير فيها ا ة ا حا مستعجلة، وفي ا قضايا ا ة في ا مم

حق". مساس بأصل ا ن فقط بطريقة مؤقتة دون ا فيذها، و  بت

قض ا مة ا دعوى في حين عرفته مح مستعجل با قضاء ا ها: "يقوم اختصاص ا مصرية بقو
ذي يبرر تدخله إصدار قرار وقتي، يراد به رد  خطر، وااستعجال ا مستعجلة على توافر ا ا
ه أو يخشى ضياعه إذا ما  ن تدار ع خطر ا يم ه بغير حق وم ى أ لوهلة اأو عدوان يبدو 

وقت"  فات ا

جهة  طائفة إذا فقضاء ااستعجال هو ا عجلة ا ة ا يها اأطراف في حا تي يلجا إ ا
ل  زاع أو يذ م يفصل مؤقتا في  حصول على ح مستعجلة ا وغايته من قاضي اأمور ا
ذي  حق ا زاع و ا متخذ بأساس ا تدبير ا فيذ جبري, بشرط أا يمس ا صعابها تحول دون ت

موضوع.  يبقى من صاحيات قاضي ا

صفقات وا يخفى أيضا أن ااستعج عقود اإدارية وعلى رأسها ا ال في مجال ا
ام ااستعجال في مجال  ظيم أح ت ان محل اهتمام تشريعي، بأفراد فصل مستقل  عمومية  ا

صفقات. عقود وا  إبرام ا

فساد  مال من ا عام، وضرورة حماية هذا ا مال ا عمومية با صفقات ا عاقة ا ظرا  و
وات اأخ س ه بقوة في ا ذي طا عام، مع متابعات ا رأي ا ان محور ا جزائر، و يرة في ا

مشبوهة وتبديد  صفقات ا متورطين في قضايا ا ين ا مسئو عديد من ا ثيرة مست ا قضائية 
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تبعية عام با مال ا فساد في  ,ا افذ ا جزائري جاهدا سد م مشرع ا صفقات  إبرامحاول ا ا
عمومية  ي . وأفصحا  ه قضاء استعجا

موضوع  :خامسا  صعوبات ا

م من خال  جزائري  مشرع ا د أن ا ية واإدارية، يؤ مد ون اإجراءات ا ام قا استقراء أح
فقه  مهمة على عاتق ا ك ا عمومية ملقيا بذ صفقات ا تعريف ااستعجال في مادة ا يتعرض 

ك راجع  ية من أي تعريف, وذ و قا صوص ا خلو ا ظرا  قضاء  ىو ا مشرع ت إ فادى ون ا
بأ بان  ن يستطيع مهما ت ه,و واقع م معايشة ا ذي هو اقرب  قاضي وا ك حتى ا يقيد ا ذ

ى يحصر جميع حاات ااستعجال ثير من اأحيان إ ا مضطرين في  فس جد أ ا قد  ,إا أ
موضوع ااستعجال  لي  إهمال ا ظرا  مقارن  فقه ا فقه وما أقر ا ادى به ا ى ما  لجوء إ ا

سعي في م اء ا له من صعوبة أث جزائري, وما ش مشرع ا عمومية من طرف ا صفقات ا ادة ا
متعلقة  مراجع ا ى قلة  ا به باإضافة إ موضوع, وتفصيل مختلف جوا إحاطة بهذا ا

بحث رغم من  بموضوع ا غة  أهميتهبا با افية و شافية و حتى  إاا م يلقى دراسات  ه  ا
ية خاصة و  . صوص قا

بحث  :سادسا  منهجية ا

ا ااعتماد  عمومية ارتأي صفقات ا ي في مجال ا قضاء ااستعجا موضوع ا ا  من خال دراست
ل ما يتعلق  ا, بحيث يحلل  بحث هج اأقرب أسلوب  م ه ا و تحليلي  هج ا م على ا

خاصة به و دعوى ا ذا شروط ا به و ل جوا عمومية ب صفقات ا ذا بااستعجال في مادة ا
طعن فيها .  طرق ا

مصري على  فرسي و ا قضاء ا دراسة اسيما ا ذي فرضته طبيعة ا مقارن ا هج ا م ك ا ذ
جزائري  قضاء ا تي ايزال ا مسائل ا جزائري بصدد بعض ا قضاء ا حد سواء و مقارته با

حداثتها .  يفتقر 
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  بحثخطة ا :سابعا

يةعلى هذ  إجابة ا ا  اإش ا تقسيم موضوع دراست ىارتأي  فصلين:  إ

وان:  فصل اأول تحت ع عموميةحيث أدرجت ا صفقات ا  طبيعة ااستعجال في منازعات ا

مبحثين : ذي بدور قسمته   وا

عمومية   صفقات ا طبيعة في مجال ا مبحث اأول:ااستعجال با  ا

مبحث عمومية ا صفقات ا قانوني في مجال ا ثاني:ااستعجال ا   ا

ي ل:  ثا فصل ا ما خصصت ا صفقات بي متعلقة با م في دعوى ااستعجال ا ح ا
عمومية   ا

مبحثين: ذي أيضا قسمته   وا

عمومية  صفقات ا ية في مادة ا دعوى اإستعجا مبحث اأول: ا  ا

فصل في دعوى استعجال ا ثاني: ا مبحث ا عموميةا  صفقات ا
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  الفصل الثاني

ق بالصفقا العمومي  الحك في دعوى ااستعجال المتع

ية من اتخاذ إجراءات وقتية ا  دعاوى ااستعجا يه ا إن طبيعة ااستعجال و ما تهدف إ
دعاوى  حق، فرض استقال ا ها بأصل ا تي مساس  مسطرية ا قواعد ا ية ببعض ا ااستعجا

قواعد  دعوى عموما و قواعد رفع ا دعاوى تخضع من جهة  اسبها، فأصبحت إجراءات رفع هذ ا ت
ية دعوى ااستعجا رفع ا  .خاصة 

تدابير احترازية  قاضي اإداري  ية تقتضي اتخاذ ا دعوى ااستعجا د أنّ طبيعة ا مؤ من ا
تفادي وقوع م قضاء بعدم جواز وقائية  فقه وا مستقبل أو ما تعارف عليه ا ه في ا ن تدار ا ا يم

ك حق ويتجلى ذ مساس بأصل ا ية في مادة  ا دعوى ااستعجا ة في ا عمومية في محاو صفقات ا ا
ون. قا ي وتصحيح اإخال بمقتضيات ا و قا صابها ا ى   إعادة اأمور إ

جزائري قاضي ف مشرع ا ن ا وفة قد م ون غير مأ اد ت تعاقد سلطات ت استعجال ما قبل ا
م قضاء ااستعجال ان يح ذي  سابق ا تشريع اإجرائي ا قاضي يتمتعف ،في ا ي ا  في ااستعجا

صفقات إبرام مادة عمومية ا حت متعددة بسلطات ا ون تعديل بموجب ه م ية اإجراءات قا مد  و ا
 .اإدارية

لدعوى ااس ا  ه تطرق مبحث ااول وم عمومية من خال ا صفقات ا متعلقة با ية ا  تعجا

ي  ثا فصل ا عمومية من خال ا صفقات ا خاصة با ية ا دعوى ااستعجا فصل في ا ى ا  وا
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 المبحث اأول: الدعوى اإستعجالي في مادة الصفقا العمومي 

حماية  ه به، أو  اعتراف  حق  صاحب ا ون  قا ها ا تي يخو وسيلة ا دعوى هي ا تعتبر ا
صفقات  ية في مادة ا دعوى اإدارية اإستعجا دراسة ا تطرق  ك سوف  ذ ي،  و قا ز ا مر

عمومية باعتبارها دعوى قضائية إدارية تحمل من خصائص هذ اأخيرة.  ا

مادة ها:  1ق.إ.م.إ()  946 صت ا ى بقو مبدأ في فقرتها اأو ة واضعة ا حا على هذ ا
افسة  م تزامات اإشهار أو ا ة اإخال با ك في حا مة اإدارية بعريضة، وذ مح "يجوز إخطار ا
صفقات. عقود اإدارية وا ها عمليات إبرام ا تي تخضع   ا

ع صفقات ا مسبقة إبرام ا فة اإجراءات ا ة بمخا حا عقود اإدارية بصفة تتعلق هذ ا مومية وا
ه مصلحة أن  ل من  افسين، فل مت شفافية ومساواة ا تي تضمن ا عامة، واسيما قواعد اإشهار ا
افسة  م تزامـات اإشهار أو ا متسبب في اإخـال با ية يلتمس فيها أمر ا يرفع دعوى استعجا

مة اإدارية أن  لمح تزاماته في أجل معين، و م بغرامة باامتثال ا ها أن تح ما  ك  م بذ تح
دعوى بتأجيل إمضاء  ها أن تأمر فور تسجيل ا ن  ما يم تهاء اأجل،  تهديدية تسري ابتداء من ا

هاية اإجراءات )م ى  عقد إ فقرات. 946 ا ي 5 ، 4،  3، 2ا قاضي ااستعجا ق.إ.م.إ( ويفصـل ا
دعـوى في أجل أقصـا عشرون دعوى )ميوما من تاري  (20)في ا  ق.إ.م.إ(947. خ رفع ا

لطعن  مادة  هذ ا صادرة تطبيقا  غموض حول مدى قابلية اأوامر ا مشرع ا مرة أخرى يترك ا
قابلية  ص صراحة على ا ه في حاات أخرى  ابع من أ غموض  اف، ومصدر هذا ا بااستئ

ها هذ ا حاات اأخرى وم ي( وفي ا ما تسبيق ا ة ا ص عليه، لطعن )مثا في حا م ي ه  ة فإ حا
مادتين ص في ا ه  ك فإ ثر من ذ اف، وعلى 2 (937)و  (936)وأ استئ قابلة  على اأوامر ا

ـمادة صوص عليها با م عمومية ا صفقات ا اف، وا توجد مادة ا استئ قابلة    تلك غير ا

صادرة في)946  عتقد بأن اأوامر ا ا  فئتين. إ عمومية  ق.إ.م.إ( ضمن أي من ا صفقات ا مادة ا
مادة ية على ) 946 بموجب ا موا مادة ا صت ا ما  اف طا لطعن بااستئ ون قابلة  ق.إ.م.إ( ت

عامة  لقواعد ا جراءاته يخضع  اف وا  حال فإن ميعاد ااستئ دعوى، وبطبيعة ا لفصل في ا أجل 
مشرع على أ ص ا م ي ما  ية، طا لطعن في اأوامر ااستعجا مقررة  ام خاصةا  .ح

هجية واحدة سواء  ان عليه أن يتبع م موحدة، إذ  هجية غير ا م مشرع هذ ا عيب على ا ا  إ
                                                           

مادة  1 ون  ،946ا ية و اادارية 08-09قا مد ون ااجراءات ا متعلق بقا  ..مرجع سابق،ا
 .مرجع سابق 2
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ص على  س في ع لطعن، أو ا لطعن، وما عداها فهو قابل  قابلة  ص فقط على اأوامر غير ا با
ل رها( و ة )ويذ لطعن إا في حاات أو مواد معي ية قابلة  ك مع مراعاة  أن اأوامر ااستعجا ذ

خاصة صوص ا  .ا

عمومية  صفقات ا ية في مادة ا دعوى ااستعجا خاصة با شروط ا مطلب اأول: ا  ا

اك مجموعة ي  ه تا حو ا ذات,وهي على ا دعوة با تي تميز هذ ا خاصة ا لية ا ش شروط ا  من ا

ون من 946 لمادة طبقا ية اإجراءات قا مد  هو ، اإداري ااستعجال قاضي فإن ، اإدارية و ا

مختص قاضي ا ة في ا تزامات اإخال حا افسة و اإشهار با م تي ا  إبرام عملية ها تخضع ،ا

عقود صفقات  و اإدارية ا عموميا  .1ةا
فقرة صت حيث مادة هذ من اأوى ا ه على ا مة إخطار يجوز " : أ مح  و ، بعريضة اإدارية ا

ك في ة ذ تزامات اإخال حا افسة أو اإشهار با م تي ا عقود إبرام عمليات ها تخضع ا  اإدارية ا

صفقات و عمومية ا دما يتدخل ، اإداري ااستعجال فقاضي ,ا تزامات إخال يحدث ع  اإشهار با

افسة و م  بموجب سلطته تحريك من ابد بل ، فسه تلقاء من يتدخل ا قاضي ااستعجال فإن ا

ذين تتوفر اأشخاص برفعها يقوم ، دعوى صفة فيهم ا مصلحة و ا   2.ا

فرع  مدعي صفة:  اأولا  ا

تسب مدعى صفة ت دعوى في ا ية ا اء ااستعجا مصلحة على ب خاصة ا مدعى؛ ا  أو با

م ون بح قا ذي ا حها ا  صاحبها. يم

صفة : أوا مصلحة على بناء ا  ا

صفة هذ تثُبت ذين اأشخاص جميع ا عقود إبرام في مصلحة هم ا  اادارية ا

صفقات عمومية وا عارضين ا مترشحين(، )ا ك ا  بقواعد ااخال من تضررهم بسبب وذ

ية عا افسة، ا م مادتين عليه صت ما وهذا وا ين من 23 و 22 ا م تق محا م اإدارية ا  ومحا

ناف  .فرنسا في است
فس م و ح مشرع به أخذ ا جزائري ا صفة جعل حيث ا تسب ا اء ت مصلحة على ب  ا

دعوى تحريك في ية ا مادة خال من ااستعجا ون من 02 فقرتها في 946 ا قا   رقم 08-09  ا
                                                           

ون شرح  ، بوضياف عمار1  صفقات قا عمومية ا  .113 ص ، سابق مرجع،ا
ة2  ي أمي مواد في اإستعجال قضاء ، غ  251. ص، سابق مرجع،اإدارية ا
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متضمن ون ا ية اإجراءات قا مد جزائري، واإدارية ا ص حيث ا ه على ت  هذا يتم ":أ

عقد إبرام في مصلحة ه من ل قبل من اإخطار طاعن ويبقى ."ا ضرر بإثبات ملزم غير ا  ا

ما في وا  هيثبت  أن ي ت أ ضفر فرصة ه ا صفقة بتلك ا مبادئ، بتلك اإخال وا ا  ا

ي تا ون أن يعقل ا وبا غرباء من ي ما ا مترشحين ضمن من وا  محرومين ا  .ا

قانون ثانيا: م ا صفة بح   ا

متقدمين  افسين ا مت ون من احد ا ة ا ي حا مدعي في هذ ا ون من فا عروض, بل ي با
دعوى  اأشخاصاحد  حق في تحريك ا ون صراحة هذا ا قا ها ا ح  تي م رسمية ا عامة ا ا

افسة من اجل حماية  م ية و ا عا تعاقدية في حال خرق قواعد ا موضوعية قبل ا ية ا ااستعجا
فساد  افحة ا عام و م مال ا ون  ،ا ية  اإجراءاتوهذا ما جاء به قا مد في  08-09رقم  إداريةواا

مادة  ه : " يتم هذا 1 946ص ا ص على أ ية حيث ت ثا ه  اإخطارفي فقرتها ا ل من  قبل 
ذي قد يتضرر من هذا  إبراممصلحة في  عقد و ا ة على مستوى  ،اإخالا دو ممثل ا ك  ذ و

واية  عقد او سيبرم من طرف جماعة  إذاا يعتبر ممثل  أو إقليميةابرم ا مؤسسة عمومية محلية ". 
متعلقة  لمشروعية ا ة حارسا  دو عقود  بإبراما عمومية اإداريةا صفقات ا  .2و ا

ذين اأشخاص /1 حق هم ا صفقات في ااستعجال دعوى رفع في ا عمومية ا   ا

فقرة صت ية ا ثا مادة من ا ون من 946 ا ية اإجراءات قا مد ه على اإدارية و ا  هذا يتم " أ
عقد إبرام في مصلحة ه من ل قبل من اإخطار ذي و ا ك و ، اإخال هذا من يتضرر قد ا  ذ

ة على ممثل دو واية مستوى ا عقد أبرم إذا ا  مؤسسة أو إقليمية جماعة طرف من سيبرم أو ا
مادة  ،  محلية عمومية ص ا طلق  ذين اأشخاص فإنفمن م حق هم ا مة إخطار في ا مح  ا

عقد إبرام في مصلحة ه من ل : هم اإدارية ذي و ا ي اإخال من قد يتضرر ا وا  .ا

عقد إبرام في مصلحة ه من لثانيا: / 2 ذي و ا مصلحةب اإخال من يتضرر قد ا   ا
فعة هي و م تي ا بة صاحب يحققها ا مطا قضائية ا لجوء وقت ا ى ا قضاء إ  فهذ , ا

فعة م ل ا دافع وراء تش دعوى ا هدف و ا ها من ا  و ، 3 مصلحة بدون دعوى فا ، تحري
                                                           

ون  1 ية واادارية  09-08قا مد ون ااجراءات ا متضمن قا  مرجع سابق.،ا

عمومية ،سلوى بومقورة  2 صفقات ا ازعات ا قضاء ااداري على م رة ماجستير ،رقابة ا  .ص2008،111،جامعة بجاية،مذ
رحمان عبد بربار 3 ون شرح، ا ية اإجراءات قا مد ون(اإدارية و ا قا طبعة ، 09-08 رقم ا بغداوي ا شورات،ا ية،م ثا جزائر ، ا  2009 ا

 .38ص
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مصلحة ون قد ا ون قائمة ، محتملة أو قائمة ت ما فت د حي ى تست ز أو حق إ ي مر و ون ، قا  في

غرض دعوى من ا حق هذا حماية ا ز أو ا مر ي ا و قا عدوان ا  به حق ما تعويض أو عليه من ا

ون و ضرر من ك يتحقق م و ااعتداء يقع م إذا محتملة ت حق صاحب .ضرر بذ  بأن يقال ، ا

مصلحة د فقد محتملة ا د ا قد ما ، مستقبا تتو  . أبدا تتو

ضر   :را

ضرر يقصد مساس عامة بصفة با  يترتب مساسا ما شخص مشروعة بمصلحة أو بحق ا

ز، جعل عليه ك قبل ان مما أسوأ مر ه ، ذ تقص أ مزايا من ا سلطات أو ا تي ا ها ا ك يخو  ذ

حق مصلحة تلك أو ا تزامات اإخال عن ترتب إذا ما صاحبه, وتقدير ا  باأمر يس ضرر باا

سهل قاضي يأخذ حيث . ا مرحلة بعين ا تي ااعتبار ا ن فا ، فيها إخطار يتم ا  لمؤسسة يم

تي ذي اإخال من تتضرر أن ترشحها رفض تم ا رفض بعد إجراء يقع ا  .ا

ة مجلس قضى حيث دو فرسي ا صادر قرار في ا توبر 24 بتاريخ ا قابة قضية في 2008 أ  ا

لميا محلية  صرف و ا صحي ا مرشح أن ، 300034) رقم (مايوت ا مستبعد ا ه ا ا  أن يم

قبول من يتضرر ي ا و قا ه دام ما لعرض غير ا ذ عرضه قبول يتم م أ بداية م  .ا
 

ن ما  ي لقاضي يم ضرر تقدير ااستعجا مرشح إقصاء أسباب مراقبة خال من ا  ا

ظر ى با صوص إ م شروط ا شروط دفتر في عليها ا مشرع به قضى ما هو و ، ا فرسي ا  في ا

صادر قرار دفاع وزير قضية ، 2010وفمبر 10 بتاريخ ا  إثبات عبء يقع ، 34133 رقم ، ا

ضرر مدعي على ا تزامات بأن اإخال يظهر أن يجب حيث ا افسة و اإشهار با م  ه سبب قد ا
 .1ضررا

ي: وا مادة في جاء ا ون من 2 فقرة 946 ا ية اإجراءات قا مد ه على اإدارية و ا  إخطار يتم أ

ة ممثل طرف من  ااستعجال قاضي دو واية مستوى على ا رجوع . ا ى با مادة إ  من 110 ا

ون قا مؤرخ في  07-12رقم ا متعلق ، 2012 فيفري 21ا واية ا ها جد با  : أن على صت قد أ

ي " وا ة ممثل ا دو واية مستوى على ا ومة" هو مفوض و ا ح  .2ا

                                                           

ي 1 ة غ ي  أمي  .260 ص،سابق مرجع،غ
ون 2 قا متعلق 07  12 رقم ا واية ا مؤرخ با  .2012 فيفري 21 في ا
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ي و تا ي فإن با وا حق ه من هو ا ي قاضي إخطار في ا ة في اإداري ااستعجا  حا

تزامات محلية عمومية مؤسسة إقليمية أو جماعة اإخال افسة و اإشهار با م تي ا  ها تخضع ا

عقود إبرام عملية عمومية و اإدارية ا صفقات ا جماعات قصد و . ا واية : اإقليمية با  طبقا ا

ون من اأوى لمادة قا متعلق 07  12 رقم ا تي ا واية ا واية " : أن على صت با  هي ا

جماعة ة اإقليمية ا  ." لدو
بلدية  لمادة و ا ون من اأوى طبقا  قا متعلق ، 10-11 رقم ا بلدية ا تي ، با  صت ا

بلدية هي " : أن على جماعة ا قاعدية اإقليمية ا ة" ا  .1لدو
مؤسسات أما عمومية ا محلية، ا قصد ا مؤسسات بها جميع ف ورة ا مذ مادة في ا ون من 2 ا  قا

عمومية صفقات ا متواجدة ، ا واية . مستوى على ا  ا
ثاني :  فرع ا قانوني أجلاا دعوى رفع ا  : ا

مشرع يضع م جزائري ا دعوى رفع أجال ا مادة و ا ون من 946 ا ية اإجراءات قا مد  و ا
ثةحيث  اإدارية ثا ه صت في فقرتها ا مة إخطار يجوز " بأ مح عقد إبرام قبل اإدارية ا  فهذ " ا

مادة ى صياغتها في تشبه ا ون حد إ قا فرسي في بعيد ا مادة ا ىفقرة 551 ا تي و اأو ص ا  ت

مة رئيس" مح ن اإدارية ا عقد إبرام قبل يبث أن يم   " ا
ه مادة في وبما أ مشرع 946 ا ر ا ها " يجوز" لمة ذ  بين اختيار حرية على تدل فإ

قضاء ي ا طريق بين و ااستعجا صوص ا م مادة في عليه ا ون من 114 ا صفقات قا عمومية ا  ا

دعوى و خاصة ية أن ا صوص ااستعجا م مادة في عليها ا تظار مقيدة غير 946 ا  .اإعان با

ح عن م مؤقت ا ن ، لصفقة ا  .2اإجراء هذا قبل رفعها إذا يم
طق م وقائي فا دعوى ترفع أن يفرض ا عقد إبرام قبل ا قاضي يمارس حيث ,ا ي ا  اإستعجا

تزاماتها امتثال لمتسبب أمرا فيوجه سلطته عقد إمضاء بتأجيل يأمر أو ا  و4 لفقرتين طبقا ا

مادة من 6  . 946 3ا

م بعض قبلت قد محا ظر بفرسا اإدارية ا دعوى في ا عقد إبرام بعد حتى ا وات في ا س  ا

ريس من اأوى ي ت تعاقدي قبل اإستعجا ة مجلس أن غير ,ا دو فرسي ا ى أن فتئ ما ا  مبدأ تب

قاضي تطرق أن مفاد مستقرا ي ا ى اإستعجا ية مشروعية إ عا افسة و ا م عقد إبرام بعد ا  ا
                                                           

ظر 1 مادة أ ون من اأوى ا قا متعلق 10  11 رقم ا بلدية. ا  با

ة 2 عمومية ،بوقصة مبرو صفقات ا ماستر ،ااستعجال في ا يل شهادةا رة تخرج   .37ص،2015،مذ
حلفاوي، مرجع سابق، 3  .10ص حمدي حسن ا
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مشروعية رقابة من يخرجه وقائية ا ى ا مشروعية رقابة طاق إ عاجية ا  .ا
رأي أجمع اأساس هذا على و ي ا و قا عام ا مجال أن على فرسا في ا ي ا زم  هذ رفع ا

دعوى حصر ا فترة في ي سابقة ا صفقة إبرام ا عمومية ا  .1ا
قاضي إبداع أن غير فرسي اإداري ا ر أن إا أبى ا في  جديدة ظرية أسس حديثا اجتهادا يبت

عقود مجال ازعاتها و اإدارية ا قضائية م ك و ا صادر في  قرار بمقتضى ذ  -07 -2007 16ا
تي و « société tropic travaux signalisation » " قضية  في  في في وقائعها تتلخص ا

ه افسة دعوة إثر على أ اعة غرفة قبلت لم ص تجارة و ا عرض  pitre à pointeب  ا ذي ا  ا

ة به تقدمت ة فرفعت « Rugoway » شر  دعوى-لصفقة مرشحة باعتبارها « Tropic »شر

يه غاء فيها تطلب استعجا قرارات إ ية ا تا ح قرار  عرضها رفض قرار: ا صفقة ل  م ا
Rugoway، صفقة إمضاء قرار صفقة،ا  .2ذاته ا

قاضي رفض  -02-03-2006 بتاريخ  ي ا دعوى اإستعجا ه على تأسيسا ا  محل ا أ

 :  أن ها
عقد فت.ليا فذ و أبرم قد ا ة استأ شر م ا ح ة مجلس أمام ا دو ذي ا ه أقر ا ن ":بأ  ,لغير يم

بة مطا صفقة بوقف ا تبعية إبرامها بعد ذاتها ا عقد مخاصمة في حقهم ,با ه إا " ذاته ا  رفض أ

اف ه ااستئ ية اإخال أو لسلطة تجاوز أي مجال ا أ عا افسة و با م ون و ا  مجلس ي

ة دو قرار هذا بمقتضى ا  :هما أمرين استحدث قد ا
ية 1- ا دعوى رفع إم ية ا عقود مجال في اإستعجا صفقات و اإدارية ا  إبرام بعد أو قبل ا

عقد ا ما وهو ا ب يجعل مشرع طا جزائري ا دعوى بتسمية ا ية شبه "ب ا  في اإستعجا

عقود مجال ية من بدا "اإدارية ا تعاقدية قبل اإستعجا  .ا

غير حق -  2 عقد مخاصمة في ا را اأمر ان أن بعد ذاته ا عقد أطراف على ح  ما وهو ا

ى عقد ظرية قلب سيؤدي إ عقد مشروعية ضمان سبيل في عقب على رأسا اإداري ا  .ا
فرع ثا ا شروط : ثا موضوعية ا صفقات مجال في ااستعجال دعوى رفع ا  ا

عمومية  ا
رجوع ى با ام إ مادة أح تي وا   م إ ق من 946 ا مة إخطار يجوز" فيها جاء ا مح  ا

                                                           

1. Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil d’Etat, n 4, 
Algérie 2003, p72. 

 .56مرجع سابق ص ،سلوى بومقورة _ 2
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ك بعريضة اإدارية ة في وذ تزامات اإخال حا منافسة اإشهار با تي وا  عمليات ها تخضع ا
عقود  إبرام عمومية . اإداريةا صفقات ا  و ا

ذي قد يتضرر من هذا  عقد وا ه مصلحة في ابرام ا ل من  يتم هذا ااخطار من قبل 
عقد او سيبرم من طرف جماعة اقليمية ،ااخال  واية اذا ابرم ا ة على مستوى ا دو ممثل ا ك  ذ و

عقد. ،او مؤسسة عمومية محلية  مة اادارية قبل ابرام ا مح  يجوز اخطار ا
ية يقتضي توافر  عامة ان رفع دعوى استعجا قواعد ا ما هومتعارف عليه في ا عام وطبقا  ااصل ا

صر ااستعجال ,ف يةااستعجال ع دعوى ااستعجا رفع ا   .1شرط اساسي 
عمومية  صفقات ا ية في مجال ا دعاوى ااستعجا ثاني : أنواع ا مطلب ا  ا

مادة  ص ا مشرع من خال  ية واادارية فان  946على حد تعبير ا مد ون ااجراءات ا من قا
وعين " قسم  . ااستعجال ي عقد أو بعد مة اادارية قبل ابرام ا مح  بجواز إخطار ا

فرع ااول : تعاقدي:  ا  ااستعجال ما قبل ا

ة  تعاقد في فرسا أول مرة س ون  1992أدخل ااستعجال ما قبل ا تحت تاثير قا
ية و ابراز  وط ين ا قوا س بين ا تجا تحقيق ا عمومية بغية  لصفقات ا مجموعة ااوروبية  ا

عمومية ا صفقات ا ح ا ات  ،شفافية في م ضما تي اعتبرت من ا دعوى ا ون وضع هذ ا و
تجاوزات اخذت  عمومية وهذ ا صفقات ا واقعة على مبادئ إبرام ا تجاوزات ا مجابهة ا مستحدثة  ا

ها ر م ذ  : 2عدة صور 

صفقة :   /أ  خرق قواعد ااعان عن ا

شر في  ا اقص معيب  مطلق, أو اعان  صفقة با قواعد عدم ااعان عن ا هذ ا يعد خرقا 
متعامل  صفقات ا رسمية  شرة ا شر في ا ون يشترط ا قا جريدة يومية واحدة في حين ان ا

يتين موزعتين  عمومي و في جريدتين يوميتين و ط محلي ا ي او ا وط مستوى ا جهوي  واعلى ا  ا

 

                                                           

 .60مرجع سابق ص،سلوى بومقورة   1

قاضي دور حورية، أحمد بن 2 ازعات حل في ااداري ا م متعلقة ا صفقات ا عمومية، با رة ا ون تخصص ماجستير، مذ  جامعة عام، قا

 .67ص ، تلمسان
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صفقة في غير موضعها : /ب  اختيار اجراء او طريقة ابرام ا

عروض  طريقة طلب ا ون وفقا  عمومية ت صفقات ا عامة ان ابرام ا قاعدة ا اما  ،تقتضي ا
ون. قا ما حدد ا تراضي طبقا  اء هي طريقة ا  ااستث

تزامات ا ى خرق ا طريقتين في غير موضعهاما ا ي يؤدي استعمال هاتين ا تا أن وبا افسة  م
حصر . محدد على سبيل ا حاات ا تراضي في غير ا  تستخدم اادارة طريقة ا

تقنية :  /ج خاصيات ا مواصفات و ا  عدم احترام ا

ون  أايجب  صر تفضيلي  إحدىت طوية على ع ية م تق خصوصيات ا مواصفات او ا ا
مترشحين على حساب  أحد ها مترشحين أقرا متعاملين ا ك  ،اآخرين من ا ذ ادا  دواست مجلس  أ

فرسي على ان وضع مواصفات  ة ا دو ثرا صوص عليها في  أ م مواصفات ا تعقيدا من ا
رئاسي  مرسوم ا عام 15-247ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا متضمن تنظيم ا ,من  ا

افسة بين  م مترشحين وحصر ا مساواة بين ا ى خرق مبدأ ا ه أن يؤدي ا ين شأ مترشحين معي
 لبقية اآخرين. إقصاء

قانونية : /د بعض اأوضاع ا عروض رغم عدم احترامها   قبول اإدارة ا

افسة م تزامات ا ان تغاضي اإدارة عن هذ اأوضاع ا يمس با ل خرقا  ،إذا  فهي ا تش
عمومية صفقات ا ت تؤثر في صحة ا ا ية, أما إذا  دعوى ااستعجا تحريك ا ه يعتبر  يؤدي  فا

متعاقدين اءا على ارادة ا قاضي اإداري ي تي  ،خرقا يستدعي تدخل ا فات ا مخا مقابل فان ا وبا
افسة ا تدخل ضمن  م ية وا عا تؤثر على مشروعية عملية اإبرام من غير أن تؤثر في مبدا ا

ية لدعوى ااستعجا ون محا  تي ت فات ا مخا طرق  ،طاق ا حو ا توجه  لمدعي ا ما يبقى  وا 
لتقاضي  .1اأخرى 

متعاقد: /ه متعاقدة بقواعد اختيار ا مصلحة ا  اخال ا

مشرع وضع متعاقد اختيار معايير ا قسم خال من اإدارة مع ا خاص ا مترشحين ا  بتأهيل ا

صفقات مواد في - ا ى 35 ا مرسوم من 40 إ رئاسي ا متضمن10 -236 ا ظيم ا   ت
                                                           

 .62 ص ، مرجع سابق،بن أحمد حورية 1
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عمومية سابق ا ك ؛1ا د وذ يات من لتأ ا حقيقية اإم ريسا ا ع تم لشفافية لمتعاقد؛ وت  أي م

عروض تقديم مرحلتي في تفاوض  .اأظرفة فتح وبعد ا

ثاني: فرع ا عقد  ا  ااستعجال بعد ابرام ا
ون  قا عقد" وهو غير معروف في ا عبارة " إذا ابرم ا مشرع  مقارن , إذ ويفهم من استعمال ا ا

عقد. تي ترفع بعد إبرام ا صفقات ا عقود و ا فرسي دعوى ااستعجال في ا قضاء ا  يرفض ا
ا وفي ك في مصاب هو اعتقاد عقد إبرام بعد ااستعجال فائدة فما ذ تساب بعد أي ا حقوق  ا ا

ز واستقرار مرا ية ا و قا  .2ا
ي قضاء ااستعجا ى ا لجوء ا ك يتقرر حق ا عمومية رغبة من  وبذ صفقة ا سواء قبل او بعد ابرام ا

ك باخطار  عمومية سواء قبل او بعد اابرام وذ صفقة ا مشرع في رصد أي اخال يمس ا ا
مة اادارية من طرف: مح  ا

عقد : /أ ه مصلحة في ابرام ا ذين  ل من  مرشحين ا ذي قد يتضرر من هذا ااخال وهم ا و ا
لحصول على ا  صفقة.يتقدمون 

واية /ب ة على مستوى ا دو عقد او سيبرم ممثل ا ي اذا ابرم ا وا ه ا متعارف عليه ا : حسب ا
عقد من طرف جماعة اقليمية او مؤسسة عمومية محلية .  ا

لمادة  ك تطبيقا  عقد وذ ان ابرام ا مة اادارية م لمح ون  804على ان يعقد ااختصاص  من قا
ية  مد م اادارية في ااجراءات ا محا دعوى امام ا صت على " ترفع وجوبا ا تي  واادارية وا
: ا ة اد مبي مواد ا  ا

1  .............................................................................. 
فيذ ااشغال. 2 ان ت تي يقع في دائرتها م مة ا مح عمومية امام ا  في مادة ااشغال ا

ان ف 3 تي يقع في دائرة اختصاصها م مة ا مح ت طبيعتها, امام ا ا عقود اادارية مهما  ي مادة ا
. فيذ عقد او ت  ابرام ا

مادة  ام ا ذي يخطر طبقا اح مة اادارية ا مح من ق إ م وا  على شرط  946وا يختص قاضي ا
لقواعد ا ما هو معروف في ااستعجال طبقا  ف   عامة.صدور قرار اداري مخا

                                                           

رئاسي  1 مرسوم ا متضمن10 -236ا ظيم ا عمومية ت صفقات ا سابق. ا  ا
 
ة 2 ي أمي مواد في اإستعجال قضاء ، غ  .261ص،  سابق مرجع،اإدارية ا
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متعلقة  ما ا عمومية , وا صفقات ا عقود و ا متعلقة بابرام ا فات ا مخا ل ا ما ا يختص ب
خاصة بااشهار فات ا مخا تي يقوم عليها ابرام  با هامة ا مبادئ ا افسة باعتبارها من ا م و ا

ذي يخص  مشرع قد حدد مجاات اعمال ااستعجال ا ون ا جزائر وبذل ي عمومية في ا صفقات ا ا
تراضي باعتبار  مختلفة دون اسلوب ا ها ا ا اقصات باش م عمومية عن طريق ا صفقات ا ابرام ا

افسة  م تراضي.قواعد ااشهار و ا ثر من اسلوب ا افسة ا م  تخص ا
ا نافس حري لض ة ل سا دين بين ل تع ء شفافي ل ية تأمين إجر طلبات فعا  ا

عمومي  .1ةا
ون سببا في رفع دعوى ااستعجال تتمثل في : ن ان تقع وت تي يم فات ا مخا  وعليه فا

 _ غياب ااشهار 
اقصة  م جوهرية في اعان ا ات ا بيا  _ غياب احدى ا

عمومي  متعامل ا صفقات ا رسمية  شرة ا شر في ا  _ عدم ا
عروض  شر ااول وآخر اجل ايداع ا  _ عدم احترام ااجل بين ا

فاية معلوماتها  _ عدم عدم  صفقة  محل ا دقيق  تحديد ا  ا
مبرر ى ااستعجال غير ا لجوء ا  .2_ ا

عمومية. صفقات ا د ابرام ا ن ان تحصل ع تي يم فات ا مخا ك من ا ى غير ذ  ا
غاية  حق في رفعها وحتى يحقق ااستعجال ا ية يتقرر ا دعوى ااستعجا وبتوافر احدى موجبات ا
صت عليه  دعوى في اجل عشرين يوما وهو ما  قاضي ان يفصل في ا من تقرير , يجب على ا

مادة  ام ا مة من  947اح مح تي جاء فيها " تفصل ا ية و اادارية ا مد ون ااجراءات ا قا
لمادة  ها طبقا  مقدمة  طلبات ا  946اادارية في اجل عشرين يوما تسري من تاريخ اخطارها با

مادة  اعا " . متمم " 2ما تضيف ا معدل وا افسة ا م ون ا عمومية تخضع  من قا صفقة ا ان ا
ها ". هائي  ح ا م ى غاية ا افسة من ااعان ا م ون ا  قا

 

                                                           

طوان 1 قاضي مراقبة" اي، أ مائم اإعان ضرورة اإداري ا صفقات مادة في ا عمومية ا ون مجلة ،"ا قا سياسة، ا عام, وا  عرب ترجمة ا

عدد صاصيا،  .1073,ص 04,2006ا
2 AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUER Rachid, SABRI Mouloud, management des 
marchés publics, séminaire I.S.G.P. du 26 au 19 septembre, 2006, P 85-102. 
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عمومية  صفقات ا فصل في دعوى إستعجال ا ثاني: ا مبحث ا  ا
مدعي استفاء بعد دعوى شروط ا قاضي دور يأتي ا ي ا سلطات ممارسة اإستعجا ة ا مخو  ه ا

يا و تي,قا ما يلي : وا تفصيل  عرضها با  س
قضائي ااختصاص قواعد ي ا تعاقد قبل ااستعجا  : ا

ن قول يم ون بأن ا ون   09-08قا متضمن قا ية اإجراءاتا مد  طياته في حمل قد اإدارية  و ا

رسا ان ما تشريعيا تغييرا سابق في م  .ا

تغيير بوادر أول و مادة ص من تأتي ا تي 917 ا ه على صت ا  ااستعجال مادة في يفصل " أ

يلة تش جماعية با وط ا م بحث بها ا موضوع دعوى في ا  ."1ا

ك يقصد و هيئة أن بذ قضائية ا فاصلة ا غاء دعوى في ا قرار إ ف ا مخا ية قواعد ا عا  و ا

افسة م فاصلة فسها هي ا دعوى في ا ية ا   .اإستعجا
مشرع عقد وقد مة في ممثا اإداري لقضاء ااختصاص ا مح ظر اإدارية ا دعوى في ل  ا

ية تعاقدية اإستعجا ك و ا ص ذ مادة ب ه على اأوى فقرتها في 946 ا إخطار  يجوز ":أ
مة مح ك و ,بعريضة اإدارية ا ة في ذ تزامات اإخال حا افسة و اإشهار با م تي ا تخضع  ا

عقود إبرام عمليات ها صفقات و اإدارية ا عمومية ا  ."ا
مادة هذ استقراء خال ومن ن ا تقادات تسجيل يم ية اا تا  :ا
مادتين على يؤخذ ظمتين 947 و 946 ا م دعوى هذ ا قضائي اختصاص حصر ا  في ا

مة مح ى اإشارة دون اإدارية ا ة مجلس اختصاص إ دو ظر ا دعوى هذ ب  باعتبار ا

اف جهة ه تصور م ما حال في هذا ،2استئ دعوى في ابتدائية جهة و ية ا  اإستعجا

متعلقة افسة بإخال ا م ية و ا عا صفقات في ا عمومية ا زية ا مر ا اأمر أن ا  بقرارات مرتبط ه

زية فصلة إدارية مر صفقة عن م عمومية ا  .ا

مادة صت عقود"  عبارة على 946 ا صفقات و اإدارية ا عمومية ا  يوحي ما هو و "ا

مصطلحين بين فرقين بوجود ون صائب أمر هو و ا صفقة ف عمومية ا عقود وع ا  ا اإدارية من ا
ي صفقات جميع أن يع عمومية ا صفقات إدارية عقود ا تي فا مؤسسات تبرمها ا عمومية ا  ا

                                                           

 .12ص ،مرجع سابق،عمار بوضياف 1

 .67ص ، سلوى بومقورة,مرجع سابق  2
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اعية ص تجارية و ا مؤسسات و ا عمومية ا  لمعيار طبقا إدارية تعد عقودا ا ااقتصادية ا

عضوي رس ا م مواد في ا ون  من 901 و 801 و 800 ا ية إجراءاتاقا مد  و ا
مادة اإدارية و ون من 09 ا قا عضوي ا ظم01 -98 ا م ة مجلس اختصاصات  ا دو  ان فإن ا

ك اأمر مشرع أخضع ماذا ,ذ صفقات جميع ا واع ا قاضي اختصاص أ ي ا  اإداري؟ اإستعجا

م ن أ ثر باإشارة يدقق أن به حريا ي ى أ قاضي اختصاص إ ي ا صفقات في اإداري اإستعجا  ا

عمومية طبيعة ا قاضي تمسك أمام خاصة ,فقط اإدارية ذات ا فصل اختصاصه بعدم اإداري ا  با

ازعات صفقات في م تي ا مؤسسات تبرمها ا مؤسسات و ااقتصادية ا عمومية ا  ذات ا

طابع تجاري ا   .1ا
مطلب  عموميةا صفقات ا   ااول: سلطات قاضي ااستعجال في مجال ا

سلطات إن وحة ا مم ي لقاضي ا صفقات مجال في ااستعجا عمومية ا ائية تعد ا  استث

مبدأ عن وخروجا تقليدي ا ع ا ممت م إدارة أوامر توجيه عن ا فصل بح سلطات بين ا ذا  .ا وا 
ت مصلحة ا متعاقدة ا ائية بسلطات تتمتع ا د استث عقود ابرام ع صفقات ا عمومية، اادارية وا  ا

سلطات وهي تي ا ون أشخاص أحد بها يتمتع ا ا قا خاص ا د ابرام عقود ا ام تخضع ع  أح

ون قا خاص، ا ح تستدعي اامتيازات تلك مجابهة فإن ا قاضي م مزيد ااداري ا   من ا

سلطات   .2ا

سلطات تلك تعتبر آخر وبتعبير تي على رد بمثابة ا ها اامتيازات ا مصلحة تمل متعاقدة ا اء ا  أث

صفقات إبرام عمومية، ا سلطات وهذ ا مادة أوردتها ا ية و  946 ا مد ون اإجراءات ا من قا
ية ضمن زمرتين :  دعوى ااستعجا قاضي اإداري في ا درج سلطات ا ه ت  اإدارية فم

فرع ااول: تحفظية  ا  اإجراءات ا
لمادة  جزائري 946طبقا  ية واادارية ا مد ون ااجراءات ا مواد  ،من قا م  22و ا محا ين ا من تق

مادة  تي تقابلها ا فرسي وا اف ا ون 1/551اادارية و ااستئ قا قضاء ااداري من ا ين ا من تق
فرسي  قرارات و ااجراءات ا،ا ل ا تهديدية ووقف  غرامة ا متصلة بعملية سلطة اامر وفرض ا

                                                           

ي ،محمد فقير 1 قضاء ااداري ااستعجا مقارن رقابة ا تشريع ا جزائري وا تشريع ا عمومية قبل ابرامها في ا صفقات ا ية ،على ا آ
سادسة عشر،وقائية مداخلة ا جزائر،ا  .13ص ،جامعة ا

 .35ص  ،مرجع سابق ،سلوى بومقورة 2
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تيجة ااخال بقواعد ااشهار و  ، اابرام معيبة  عمليات ا وهي اجراءات يتحفظ بموجبها على ا
افسة م ي:،ا تا ا يها  تطرق ا تي   وا

 سلطة اامر :  اوا
ه اع ع قيام بعمل معين او اامت زام اادارة ا لقاضي ااداري قصد ا ح  ومن  ،هي سلطة تم

زام اادارة بان  قاضي ااداري ا يستطيع ا ذ زمن طويل ان ا جزائر م مستقر عليه في فرسا وا ا
ون من صميم  قيام بعمل ي قيام بعمل او ان يحل محلها من اجل ا ع عن ا تقوم او تمت

ان ابرزها  ،1اختصاصها تي  فرسي وا مشرع ا وضع تغير من خال تدخات ا غير ان هذا ا
ون  تهديدية.،08-02-1991قا غرامة ا ادارة مقترة با لقاضي توجيه اوامر   بحيث سمح 

ى غاية صدور  ادارة ا عا عن توجيه اوامر  ان دوما ممت جزائريي ف لقضاء ااداري ا سبة  اما با
ون رقم  قا ية واادارية 09-08ا مد ون ااجراءات ا متضمن قا ام جديدة في  ،ا ذي اتى باح وا

ادارة في  قاضي ااداري اوامر  ية توجيه ا ا د على ام قاضي ااداري وا مجال تدعيم سلطات ا
ثر ها  أ عقود  اأوامرمن موضوع, وم ية في مجال ا دعوى ااستعجا خاصة بموضوع ا  اإداريةا

صفقات ا لفقرة و ا مادة  04عمومية طبقا  ون  946من ا ية و  اإجراءاتمن قا مد  . اإداريةا
مة  لمح ن  ه " يم ص على ا متسبب في  تأمر أن اإداريةحيث ت باامتثال  اإخالا

تزاماته وتحدد  ذي يجب ان يمتثل فيه ". اأجلا مادة موضوعها تعديل  ا وسلطة اامر في هذ ا
متعاقدة  مصلحة ا تيجة  إجراءاتا تي شابتها عيوب  عمليات ا هاو ا و  اإشهاربقواعد  إخا

افسة م  .2ا
قضاء  طلق تعريف ا تعاقدية من م ية قبل ا دعوى ااستعجا قضائي في ا ن تعريف اامر ا ويم

ه اجراء قضائي مس ي على ا ه حماية  3أوروبيتشريعي  أصلتعجل خاص ذو ااستعجا هدف م ا
عقد. ل فعال قبل إتمام إبرام ا افسة بش م ية و ا عا  قواعد ا

فرنسي : اامر سلطة تشريع ا  في ا

                                                           

طوان 1 قاضي مراقبة" اي، أ مائم اإعان ضرورة اإداري ا صفقات مادة في ا عمومية ا  .1080 ص،مرجع سابق ،"ا

ية و ااقتصادية  2 و قا لدراسات ا مصرية  مجلة ا خامس،ا عدد ا يو  ،ا   .30ص،2015يو
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إدارة  فترة طويلة يرفض استخدام سلطة توجيه أوامر  فرسي  قاضي اإداري ا وقد ظل ا
ك بسبب  ذ ما  توب فقط، و إ ي م و ص قا يس بسبب غياب  ام اإدارية  فيذ اأح ضمان ت
فرسي تفسير خاطئ  قضاء اإداري ا ي رجال ا سياسية أهمها تب تاريخية وا عوامل ا مجموعة من ا

ن تصور وجود تدخل مبادئ  ذي من مقتضا ا يم قضائية واإدارية، وا هيئات ا فصل بين ا ا
ه  فرسي على أ قضاء اإداري ا ام ا اءا عليه تواترت أح قضاء في شؤون اإدارة، وب ب ا من جا

ي اإدارة لقاضي اإداري توجيه أوامر إ  .1ا يجوز 

شيء  قوة ا عاء  فقه وا  تقادات ا فرسي خال وتفاديا ا ة ا دو ادى مجلس ا مقضي به فقد  ا
ثر من مرة على ضرورة إجراء إصاح تشريعي في هذا  ات وحث أ تسعي يات وا ي ثما فترة ا
بيرا خال  فرسي تطورا  ون اإداري ا قا ي تطور ا ون اأوروبي دفع إ قا ما أن تطور ا مجال.  ا

ا م دما بسط إجراء اأمر في ا يات ع تسعي صادر في ا توجيه ا ك با فرسية، وذ زعات اإدارية ا
دول اأعضاء بشأن إيجاد 21/12/1989 ظيمية بين ا ت تشريعية وا ام ا سيق اأح متعلق بت ا

ية في مجال إبرام  عا افسة وا م طاقي ا ام اأوروبية في  ة تؤمن احترام اأح دعوى قضائية فعا
قاضي ا ما ا يخفي أن ا عقود.  خصوص من بعض ا ثيرا على وجه ا فرسي استفاد  إداري ا

أشخاص  إدارة من أجل حماية قضائية  ه سلطة توجيه أوامر  ذي  ي ا ما قاضي اإداري اأ ا
قضائية تدخل بين  وظيفة ا عجز في ا فرسي خطورة ا مشرع ا ا من ا درا خاصة ضد اإدارة. وا  ا

صادر في  ون ا قا ذي أدخ08/02/1995ا قضاء اإداري، ، وا ل بموجبه إصاحات هامة على ا
إدارة. وا  قاضي اإداري بعدم توجيه أوامر  مفروض على ا مقدس ا حظر ا ما هدمت مبدأ ا

ون  مشرع بقا فرسية 1995شك أن أهم ما قرر ا ة اإدارية ا عدا هضة ا ه قد ساعد على   . 2أ

ون  فرسي بقا مشرع ا قضاء اإداري بمختلف درجاتها بسلطة  1995إذ باعتراف ا م ا محا
م بتوقيع غرامة تهديدية على اإدارة  ح ية ا ا م بإم محا تلك ا مال اعترف  إدارة،  توجيه أوامر 
موضوع فحسب،  يست قاصرة على قاضي ا سلطات  ها، و هذ ا صادرة م ام ا فيذ اأح ضمان ت

مس قاضي اإداري ا ي ا ما تتعدا إ فقهاء عن و إ تابات ا فرسي  مشرع ا تعجل، حيث استجاب ا
ازعات اإدارية  م فصل في ا ان ا مستعجل إم قضاء اإداري ا ظام ا ي  ة اإدارية إ عا حاجة ا

                                                           

مادة اإدارية دراسة مقارة ،ص،عادل عامر 1- تهديدية في ا غرامة ا وان ا ة بع  .3مقا
طوان - 2 قاضي مراقبة" اي، أ مائم اإعان ضرورة اإداري ا صفقات مادة في ا عمومية ا  .1082ص ،مرجع سابق،"ا
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ون في  سرعة، بل جعله يتدخل بإصدار قا أين وسع فيه سلطة اأمر 30/06/2000على وجه ا
مستعجل ، بح لقاضي اإداري ا وحة  مم حماية حقوق و ا ل إجراء ضروري  ه اأمر ب ث خول 

مشرع قد أراد بهذا اإصاح  تي تستوجب سرعة اتخاذها. وا شك في أن ا حريات اأفراد ا
قاضي بحملها على  ام ، فيقوم ا فيذ ما يصدر من أح قاضي اإداري في ت قضائي تفعيل دور ا ا

م  ح فيذ ا ها بت ك سواء عن طريق توجيه أمر  حو ذ فيذ على  تقوم بت يا  ضغط عليها ما أو با
ون. قا ة ا ون وتدعيم دو لقا ة  دو  يستوحيه مبدأ خضوع ا

ذي يقصد به في   ي اإدارة" وا قاضي اإداري إ ان "مبدأ حظر توجيه أوامر من ا فإذا 
قيام بعمل معين أو اام ليف اإدارة با قاضي اإداري ا يملك ت واته أن ا ه أو أبسط مد اع ع ت

اء على طلب اأفراد قد وجد  أن يحل محلها في عمل أو إجراء معين هو من صميم اختصاصها ب
صادر في:  مرسوم ا قديمة، واسيما ا فرسية ا تشريعية ا صوص ا أساسه ومبرراته في عدد من ا

ي عرقلة وحدا 22/12/1789 ه أن يؤدي إ م بأي عمل من شأ محا ذي قرر حظر قيام ا ت ا
وظائفها اإدارية مادة 1اإدارة في ممارستها  ص ا ك  ذ صادر  13.  قضائي ا ظيم ا ت ون ا من قا

ة  24و 16في قضائية باعتبارها هيئة قضائية  1790أوت س م ا محا تي أيضا حظرت على ا وا
ت ة ا حا ت ا ا وسائل أعمال اإدارة أيا  فصلة عن اإدارة أن تتعرض بأية وسيلة من ا ي م

مة رجال اإدارة عن  وظائف اإدارية أو محا تعدي على ا قضاة من ا ع ا ما قررت م عليها، 
ون  ت هذ اأعمال. ثم صدر بعد قا ا ظر في أعمال اإدارة أيا  أعمال تتصل بوظائفهم أو ا

ة  7/14 توبر س م بسبب وظيفته  1790أ محا ي ا ة أي رجل من رجال اإدارة إ ع إحا ذي م ا
ون. لقا عليا وفقا  سلطة ا عامة، إا إذا أحيل بمعرفة ا  ا

ص دستور   لوظائف اإدارية أو  1791ما  تصدي  م ا لمحا ه ا يجوز  فرسي على أ ا
تي  تشريعية ا صوص ا ك من ا ى غير ذ استدعاء رجال اإدارة أمامهم بسبب وظائفهم، و إ

إدا قاضي اإداري توجيه أوامر   رة.تحظر على ا

                                                           

مرجع، ص، عادل عامر -2  .4فس ا
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قاضي  حظر ا صوص غير ملزمة  فقه يرى وأن هذ ا با من ا ماحظة أن جا جدير با وا
ة في  دو تهجها مجلس ا تي ا قضائية ا سياسة ا ي ا ك يرجع إ ما ذ إدارة إ اإداري توجيه أوامر 

فسه سلطاته في مواجهة اإدارة من تلقاء   .1تقييد 

مبدأ، هذا ا ي  وتطبيقا  قاضي اإداري إ فرسي جواز توجيه أوامر من ا ة ا دو رفض مجلس ا
يس  ه  ما يقضى بأ فذتها اإدارة   ت قد  ا غاء أشغال عامة  قيام بأشغال عامة، أو بإ اإدارة با
ي  ي جهة اإدارة بتعيين شخص معين في وظيفة عامة أو بإعادة موظف إ مختصا بتوجيه أمر إ

ه غ ما قرر أ ت عمله  ا محلية بهدم عقار  وحدات اإدارية ا ي إحدى ا ير مختص بتوجيه أمر إ
عامة صحة ا خاصــة با محلية ا لوائح ا صوص ا فة  مخا  .2قد شيدته با

ك، حيث خا     وضع في مصر ا يختلف عن ذ وضع في فرسا، فإن ا ان هذا هو ا إذا 
ية صريحة ت و صوص قا مصري من  ي ا و قا ظام ا قاضي اإداري توجيه أوامر ا حظر على ا

قاضي توجيه  ص صريح يجيز أو يحظر على ا مصري ب مشرع ا م يتدخل ا ي جهة اإدارة و إ
فرسي فيما يتعلق  قضاء اإداري ا مصري تأثر بما استقر عليه ا قضاء ا ن ا إدارة، و أوامر 

سائد في مصر  مبدأ ا ان ا إدارة، إذ  ة بحظر توجيه أوامر  مصري س ة ا دو شاء مجلس ا قبل إ
ازعات مهما  1946 م فصل في جميع ا عام با قضائية هي صاحبة ااختصاص ا م ا محا أن ا

تعويض عن  ازعات اإدارية مقصورا على ا لم سبة  م با محا ان اختصاص هذ ا وعها. و ان 
هذ اأعمال تأويا أو وقفا أ تعرض  ها دون ا ضارة م مة اأعمال ا مح غاء. حيث قضت ا و إ

ك يخرج عن  ي جهة اإدارة، أن ذ لقاضي اإداري توجيه أوامر إ ه ا يجوز  عليا بأ اإدارية ا
مة:  مح ة. وفي هذا قررت ا دو ون مجلس ا دستور وقا ل من ا ذي يحدد  حدود اختصاصه ا

فاظها مفاد إصدار اأمر إ طلبات وظاهرة أ ان وجه عبارة ا ي جهة اإدارة باإفراج فورا عن "إذا 
طاعن((، فإن  لمدعي ))ا حت  تي م موافقات اإستيرادية ا ي ا ادا إ تي ترد است واردة وا سيارات ا ا
ما  ي جهة اإدارة، وا  مشروعية إذ ا يملك أن يصدر أمرا إ ك مما يتأبى واختصاص قاضي ا ذ

مشروعية على ما  ع عن يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة ا جهة اإدارية أو تمت تصدر ا
ى  ة اأو حا معيب في ا قرار ا غاء ا م بإ ك فيح ا بذ و ت ملزمة قا ا إصدار من قرارات متى 

                                                           

 .20ص  ،مرجع سابق،محمد فقير -1

جزائر، - 2 ة ماجستير، جامعة ا جزائري، رسا ون ا قا ي في ا ما تهديد ا يتي حميد، ا  .85، ص1983بن ش
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مة اإدارية  مح فقهاء على اتجا ا ية. وعلق أحد ا تا ة ا حا اع في ا سلبي باامت قرار ا غاء ا وبإ
ه م مشرع ذاته يجوز  ها وا ا عليا، بأ ك قد خرق ا ون بذ لقاضي، في ح سلطة توجيه اأوامر 

فيذية.... ت قضاء وسلطة اإدارة ا فاصل بين سلطة ا دستوري ا مبدأ ا   1ا
 

قضائية: ثانيا تنفيذ ااوامر ا تهديدية ضمانا  غرامة ا  سلطة فرض ا
فقه يختلف م قضاء ا غرامة تعريف في ثيرا وا تهديدية ا فقه برأي يتصل ما وفي ، ا  تجدر ا

فقهاء إجماع على اإشارة غرامة ون على ا تهديدية ا ع من ا بداع ص مة وا  قض مح فرسية ا  ا
مشرع يلتقطها أن قبل ص ا ا عليها وي و تفي ، قا مثال سبيل على بإيراد و تور تعريفا ا  لد

هوري س رزاق عبد احمد ا فه في أورد ا وسيط مؤ ون حشر  في )ا قا ي ا مد جزء ا ي ا ثا  ص ا
ي "مبلغ اعتبرها إذ (،807 قضاء يلزم ما مدين به ا فيذ ا تزاما بت يا ا ة مدة خال عي  فإذا ، معي
فيذ تأخر ت تأخير هذا عن تهديدية غرامة بدفع ملزما ان ا  أو أسبوع... ل عن أو يوم ل عن ا
تزامه يخل عما يأتي مرة ل عن ك با ى وذ فيذ يقوم أن إ ت ي با عي ى أو ا ع أن إ  عن هائيا يمت

تزام اإخال ى يرجع ثم باا قضاء إ م فيما ا مدين على ترا غرامات من ا تهديدية ا  .ا
هدف م تهديدية هي اجراء ا غرامة ا قضائيةفا ام و ااوامر ا فيذ اأح  . 2ه ت

مواد  ص ا جزائري صراحة في  مشرع ا ي أقرها ا و ى  980وتعتبر وسيلة قا ون  986ا من قا
ية واإدارية  مد ي 08-09  اإجراءات ا ها مبلغ ما جزائري على أ قضاء ا فقه وا قد استقر ا و

فيذي,  د ت تزام واقع على عاتقه بمقتضى س فيذ ا ع عن ت ممت مدين ا قاضي اإداري على ا يوقعه ا
ضغط على اإدارة  ي هدفه ا ى تهديد ما مع تهديدية بهذا ا غرامة ا دائن." فا اء على طلب ا ب

متماطلة عن ا عة أو ا ممت فيذ ا ية في تأخير ت ل فترة زم ي عن  زامها بأداء مبلغ ما فيذ بإ ت
ن  تزام, وهو ما يم افسة. أناا م ية و ا عا تزام بقواعد ا  يحملها على اا
لقاضي  ن  ها  اإداريحيث يم ة,  يأمر أنمن خا يا خال مدة معي تزامه عي فيذ ا مدين بت  فإذاا

ل فترة  أساسدر على ان ملزما بدفع غرامة تق تأخر ية  أومبلغ معين عن  فيها  يتأخروحدة زم
تزامه. فيذ ا مدين عن ت  ا

                                                           

شأة  - 1 ة، م دو ام اإدارية في قضاء مجلس ا اشة ،اأح درية، حميدي ياسين ع معارف، اإس  .981-1970ص 1997ا
س 2 فرسي،محمد باهي أبو يو مرافعات اادارية ا ون ا ام اادارية و فق قا فيذ ااح وسيلة اجبار اادارة على ت تهديدية  غرامة ا ,دار 3ط،ا

جديدة  جامعة ا درية،ا  .52.53ص ،2012 ، ااس
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فقرة  اإجراء و هو وارد في ا مادة  05ا ون  946من ا ية و  اإجراءاتقا مد وتفرض  ، اإداريةا
اع  ة امت فيذ  تأخر أوفي حا متعاقدة عن ت مصلحة ا فقرة اأوامرا صادرة بموجب ا فس   04ا من 

قضاء  مادة, وتسري من تاريخ ا تزامات اأجلا ا لخضوع و اامتثال  محدد   .1ا
يه اإشارةوما تجدر  سابق طرحهما سلطة توجيه  إ سلطتين ا وسلطة  ، إدارة اأوامربخصوص ا

مدعي  فة في حق ا مخا ه ابد من ثبوت ا ه قد يتم توقيعهما فا تهديدية ,هو ا غرامة ا عليه توقيع ا
متعاقدة(, وهذا ما ا يتحقق  مصلحة ا ل,  إذا إا)ا دعوى  ظر في موضوع ا قاضي و تدخل ا

ل مساسا  ية . بأصلوهو ما قد يش دعوى ااستعجا قبول ا شرط  حق   ا
صفقات  ية في مجال ا لدعوى ااستعجا موضوعية  ية او ا طبيعة شبه ااستعجا د ا وهذا ما يؤ

عمومية ) تجمع بين موضوعية  ا مؤقتة و ا وقائية ا هجومية(. أوا  ا
ثا وقف : ثا تأجيل أو ا  سلطة ا

مة  إخطاربمجرد  مح ة  اإداريةا دعوى في حا تزامات  اإخالبا ه  اإشهاربا افسة, فا م و ا
ها  فيذ  إمضاء بتأجيل تأمر أنيم عقد ووقف ت صبح  أيا عملية  أمامقرار يتصل به,  شل ا
عقدية  ك متى استشعرت ا تقديرية في ذ سلطة ا ها ا مة  مح ي فا تا متعاقد  أنبرمتها, وبا اختيار ا

متعامل قد تم دون احترام  افسة و  إجراءاتا م عمومية في هذ اإشهارا صفقة ا , ويؤجل توقيع ا
ة  حا ىا قضائية  اإجراءاتهاية  إ مة  أماما مح  تأجيلاا تتجاوز مدة  أن, على اإداريةا

ون  مادة من قا لفقرة من ا ية  اإجراءاتعشرون يوما طبقا  مد  . واإداريةا
ماحظ من هذا  تأجيلوا غاية صدور  ا تريث  مشرع قد راعى ا تائج يصعب  اأمران ا تفاديا 

ها .  تدار
لمادة و  رجوع  هاية  946با ى  عقد ا لقاضي سلطة اامر بتأجيل امضاء ا سادسة  فقرة ا تحديدا ا

مدة ا تتجاوز اإجراءات تأجيل هذا يعد و, يوما 20و   تفي اإدارة على ضغط وسيلة ذاته بحد ا

تزاماتها عقد عمليات تشل خطيرة سلطة وهي ,با مرفق سير على تؤثر و ا عام ا تظام ا  .اطراد با
دعوى هذ رفع حال في ن عقد إبرام بعد ا  سبق ما جدوى دون اأمر هذا يصبح ا

ه  .2بيا

                                                           

يتي حميد، - 1 جزائري بن ش ون ا قا ي في ا ما تهديد ا  .ا

مرجع حورية، أحمد بن -2 سابق، ا  .67ص ا
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ا وبعد قاضي سلطات دراست ي ا جزائري ااستعجا دعوى هذ في ا ن ا ماحظات إبداء يم  ا

ية تا  :ا

ى قد - مشرع حا جزائري ا فرسي ظير ا سلطات ا وحة فا مم جزائري لقاضي ا   ذاتها هي ا

مقررة فرسي لقاضي ا توريد اأشغال صفقات مجال في ا خدمات وا مرافق تفويض وعقود وا  ا

عامة لهم ا غرامة بفرض تعلق ما ،ا تهديدية ا تي ا رسها م وا مشرع ي فرسي ا وع هذا في ا  من ا

عقود  .ا
سلطات هذ تعد - تي بتلك مقارة جدا هزيلة ا مشرع أقرها ا فرسي ا صفقات في ا  ا

عمومية متعلقة ا  ا

، بمجاات ميا قل ا طاقة ، ا متمثلة ااتصاات و ا  :في وا
غاء - قرارات إ طوية اإدارية ا م فات على ا تزامات مخا ية ا عا افسة ا م   .وا
شروط بعض إبطال سلطة - تعاقدية ا تي ا فة تتضمن وا ية قواعد مخا عا افسة. ا م  وا

دعوى مراحل من مرحلة آخر وفي مة تفصل ا مح  يوما 20 أجل في 947 لمادة طبقا اإدارية ا

طلبات إخطارها تاريخ من تسري مقدمة با مدة فس وهي ها ا ون في ا قا فرسي، ا  هذ تعد و ا

مدة  قصيرة ا

ا حسب مسائل مع مقارة رأي معقدة ا تي ا ن ا عقود إبرام يثيرها أن يم  .اإدارية ا
ام غياب وفي اف خاصة أح مة أمر باستئ مح دعوى في اإدارية ا ية ا تعاقدية ااستعجا  أخذ ,ا

قواعد عامة با تي ا مادة فرضتها ا ون من 950 ا ية اإجراءات قا مد صها واإدارية ا ه على ب  :أّ

 يحدد "

اف أجل ام استئ ى اأجل هذا ويخفض (2 ) بشهرين اأح سبة يوما 15 إ  أوامر با

ية،  توجد م ما ااستعجا

 .خاصة صوص

تبليغ يوم من اآجال هذ تسري رسمي ا م أو أمر ا ح ى ا ي إ مع قضاء من وتسري ا  اجل ا

معارضة  1."....غيابيا صدر إذا ا
ثاني: فرع ا قطعية  اإجراءات ا  ا

                                                           

جزائري- 1 تشريع ا عمومية في ا صفقات ا تعاقدي في مجال ا ي قبل ا قضاء ااستعجا تاسعة عشر ،سلوى بومقورة, رقابة ا مداخلة ا ص  ،ا
19. 
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قطعية سلطة  اإجراءاتتتضمن  غاءا متعلقة  إ قرارات ا عقد,  بإبراما بطالا شروط  وا  بعض ا
مادة  سلطات في ا ا, وتظهر بوضوح هذ ا حق صراحة ا ضم تعاقدية, وهو يبت في أصل ا ا

قضاء  1/551 ين ا ل سلطة على حدى اإداريمن تق تعرض  فرسي و  :1ا
غاءسلطة  -1 متعلقة  إ قرارات ا عقد: بإبراما  ا

متعاقدة  مصلحة ا عقد  بإصدارتقوم ا فصال في ا ا قرارات تمثل عملية قابلة  مجموعة من ا
لقاضي اإداري عملية  قرارات  اإداري, وتسمح تلك ا غائهابمهاجمة تلك ا  إذاليا  أوجزئيا  وا 

با في قرارات استبعاد  حال غا ما هو ا افسة,  م ية وا عا تزاماته ا فات ا طوية على مخا ت م ا
متعاملين دون  حقيقة فان سلطة بعض ا غاءوجه حق, وفي ا لقاضي  اإ ون  قا حها ا تي م ا

حال  اإداري ما هو ا عقد  صب على قرار توقيع ا ن ان ت دعوى ا يم ي في هذ ا ااستعجا
قاضي  سبة  غاءبا ه بمجرد صدور قرار  اإ ى ا ك يرجع ا فصلة, وذ م لقرارات ا دما يتصدى  ع

سلطة  ب ا توقيع من جا وجود ا ى حيز ا عقد ا عقد يصبح مبرما, ومع خروج ا مختصة, فان ا ا
فذ سلطاته. تعاقدية يست مستعجلة قبل ا دعوى ا ان معيبا, فان قاضي ا ي حتى وان  و قا  ا

تعاقدية : إبطالسلطة  -2 شروط ا  بعض ا
لقاضي  ن  ذي سوف يتم ابرامه اذا  أن اإدارييم عقد ا تي تسري على ا شروط ا يبطل بعض ا

طوية على  ت م ح امتياز  إخالا صر تفضيلي بم طوي على ع أن ت متطلبة  قواعد ا با
افسين مت ه من ا  .2متعامل على حساب أقرا

مام لقاضي  وا  وحة  مم سلطات و اامتيازات ا دعوى, اإداريل ا قاش في  بموجب هذ ا ثار 
امل  لقضاء ا تماء  ييفها باا غاءقضاء  أمفرسا حول ت رأي؟ واستقر اإ راجح على اعتبارها  ا ا

امل,  قضاء ا وع خاص ومن قبيل دعاوى ا هادعوى من  قاضي  أ  اإداريتجمع بين يدي ا
املة ه  ،سلطات  دعوى ا يحق  ه في هذ ا تعويض أنعلما ا  .3يبت في طلبات ا

دعوى بأمر في غضون  مادة  20وتتوج هذ ا ( 947يوما ابتداء من رفعها ) ا  ق إ م وا 

ة في غضون  دو افه أمام مجلس ا ن استئ دعوى, ويم يوما من تاريخ  15ه حجية تلزم أطراف ا
لمادة  ون. 950تبليغه طبقا  قا فس ا  من 

                                                           

سابق،بن احمد حورية -1 مرجع ا  .67ص ،ا

 .66ص  ،مرجع سابق،سلوى بومقورة - 2

د مختار- 3  .878ص،مرجع سابق،مه
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طعن  ث: اسباب واسس ا ثا مطلب ا  ا

مطلب  ثاني: ا طعن أسبابا  وأسس ا
عمومية يرتبط أساسا   صفقات ا بقواعد  باإخالإن قضاء اإستعجال في مادة إبرام ا

سبب على  ر هذا ا جزائري قد ذ مشرع ا ان ا ذا  افسة واإشهار، وا  م فإن ااجتهاد  إطاقا
افسة  م ون من قبيل اإخال بقواعد اإشهار وا مادة اإدارية عدد مظاهر جمة ت قضائي في ا ا
ة وروح  عدا مترشحين وهو أمر تأبا قواعد ا مساواة بين ا ى عدم ا حاات إ تي تؤدي في جميع ا ا

ون. قا  ا
تزام اإشهار:   -أوا مقصود با  تحديد ا

عم  صفقة ا تراضي،       تبرم ا اء بأسلوب ا ستث قاعدة عامة وا  اقصة  م ومية وفق أسلوب ا
ها واجب اإشهار،  عروض( احترام جملة من اإجراءات من بي اقصة )طلب ا م يفترض أسلوب ا

ها  مؤقت  ح ا م صفقة  وعن ا ذي يقصد به عملية اإعان عن ا ا  -و ا ك مم ون ذ دما ي ع
عربية و بلغة - لغة ا عمومي  با متعامل ا صفقات ا رسمية  شرة ا بية واحدة على اأقل في ا أج

ية اإعان في  ا ى إم ي . إضافة إ وط مستوى ا يتين موزعتين على ا وفي جريدتين يوميتين وط
مؤسسات  بلديات و ا وايات و ا اقصات ا يوميتين محليتين أو جهويتين إذا تعلق اأمر بم

عمومية اإدارية تحت  م يتجاوزا صفقات اأشغال  50000000مبلغها  وصايتها إذا  سبة  دج با
لوازم أو  دراسات  200000000و ا خدمات و ا صفقات ا سبة  ات دج با يتضمن اإعان بيا

ما يتضمن اإعان  ها و شروطها,   ت ع تي أعل هيئة ا لصفقة تتعلق بموضوعها و ا زامية  إ
مع لصفقة ا مؤقت  ح ا م فائز مع دعوة بقية عن ا مترشح ا تي  اختير على أساسها ا ايير ا

عروض تقييم ا مفصلة  تائج ا اطاع على ا مترشحين   .1ا

           

منافسة: -ثانيا تزامات ا مقصود با  تحديد ا
مادة    ص ا ون هو  03ت قا هدف من وضع هذا ا عمومية على أن ا صفقات ا ظيم ا من ت

مقدمة من جهة  خدمات ا جاعة ا ية و  عام من جهة و فعا مال ا توازن بين حماية ا ضمان ا
افسة . م تي من أهمها حرية ا مبادئ ا ك يتم من خال احترام بعض ا د أن ذ  2أخرى و تؤ

                                                           

قادر عدو - 1 ازعات اادارية ،عبد ا م  .155،مرجع سابق،ص ا

يا,م - 2 م د يلى و بوسا يحل  واديرجع سابق، بو جامعي ا ز ا مر  .3ص، 2011مارس 10و 09، ا
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افسة هو مصطلح واس  م تزامات ا ها . ا او سابق ت ع بحيث يشمل حتى إجراءات اإشهار ا
ه تقوم أساسا  افسة ذاتها أ م عمومية هي ا صفقات ا طريقة إبرام ا اقصة  م قول أنّ ا ن ا بل يم
طريقة  اقضة   م ل إخال بإجراءات ا افسة  م تزامات ا ل إخاا با ن أن يش عليها،من ثمة ، يم

عم صفقات ا  ومية.من طرق  إبرام ا

 

منافسة: تزامات اإشهار و ا ثا:وجود إخال با افسة مايلي: ثا م ية وا عا قواعد ا ا  تها  يعتبر ا
عمومية:  -1 صفقة ا  خرق قواعد اإعان عن ا

مادة  ص ا صفقة إجراء جوهريا ب إعان عن ا صحفي  رئاسي  45يعد اإشهار ا مرسوم ا من ا
افسة. 236- 10 م ية و حرية ا عا عمومية و هو ما يضمن مبدأي ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت  ا

صفقة مطلقا، أو   تهاك قواعد اإعان عدم قيام اإدارة باإعان عن ا ويعد من قبيل ا
مادة  شر في جريدة يومية واحدة في حين أن ا من ت ص ع تشترط  49قيامها بإعان معيب فت

ي شر في جريدتين  وط مستوى ا بية موزعتين علي ا عربية وبلغة أج لغة ا يتين با يوميتين وط
مادة  صوص عليها في ا م زامية ا ات اإ بيا ما يعد عدم تضمين اإعان ا عيبا من عيوب  46,

جوهرية  ليات ا ش صدد بين ا فرسي قد فرق في هذا ا ة ا دو افسة ,غير أن مجلس ا م ية وا عا ا
تي يؤدي  تي ا تؤثر فعليا على ا وية ا ثا ال ا افسة, واأش م ية وا عا تهاك قواعد ا ى ا تخلفها إ

ي أصا.  قاضي ااستعجا ى ا لجوء إ ها ا ن تصحيحها احقا,فا يستدعي إغفا تي يم عقد وا  ا
قواعد   فا  عروض مخا متعلقة بمدد استام ا لقواعد ا ل خرق  قضاء اإداري  ما اعتبر ا

يةا  .1عا
افسة و اأشهار حسب ما   م عروض يعد من قبيل اإخال بقواعد ا إغفال أسباب رفض ا

ه  صادر بتاريخ  فرسي بموجب قرار  ة ا دو يه مجلس ا في  21ذهب ا في قضية  2004جا
يسيون ) يتان ديمو ة أ زم 21شر جزائري أ مشرع ا قضائي فإن ا ( وفضا عن هذا ااجتهاد ا

مادة اإدارات  ام  ا ين  تطبيقا اح مواط ح  ا ت  في غير صا ا عمومية  بتسبيب قراراتها إذا  ا
افحته، 11 فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا عطفا على ما تقدم  فإن  أي إجراء تتخذ  من قا

ر افسة واإشها م ف قواعد ا ل يخا عمومية  بش ين  2اإدارات ا قوا صوص عليها في ا م ا
ظ ت تعاقد.وا تدخل قاضي استعجال ما قبل ا معمول بها  يعد سببا جديا   يمات ا

                                                           

لعقود اإدارية، - 1 عامة  عم خليفة، اأسس ا م تب  عبد ا ية،دار ا و قا  .107، ص2005مصر،  ا

مستعجل في اامور اادارية،بشيربلعيد  -2 قضاء ا  .145،مرجع سابق،صا



ق ااستعجال دعوى في الحك: الثاني الفصل  العمومي بالصفقا المتع

 

 

61 

تقنية:  -ب خصوصيات ا مواصفات وا  ا

بقية  مرشحين على حساب ا صر تفضيلي أحد ا مواصفات تحتوي على ع يعد وضع اإدارة 
افسة ، م قواعد ا ا  تها فرسي أن وضع مواصفات  ا ة ا دو وعلى هذا اأساس اعتبر مجلس ا

طوي على  ين بذواتهم ي افسة بين عارضين معي م ها بهدف حصر ا د اإعان ع لصفقة ع معقدة 
خاصة  ية ا تق خصوصيات ا مواصفات و ا افسة  يجب أن ا توضع ا م مساس خطير بقواعد ا

طوي على  عقد بصورة  ت ه ،وقد بااداء محل ا مترشحين على حساب أقرا صر تفضيلي احد ا ع
صوص عليها  م مواصفات ا ثر تعقيدا من ا فرسي ان وضع مواصفات أ ة ا دو قرر مجلس ا
ديهم  افسة بين عارضين محددين تتوافر  م ى حصر ا ه أن يؤدي إ مطلوبة من شأ لتوريدات ا

ل في  مواصفات، وهو ما يش تزام اإدارة بحماية توريدات في مستوى هذ ا ا ا حد ذاته خرقا بي
افسة م  .1شفافية ا

 اختيار اإدارة إجراء إبرام غير مناسب: -ج

مادة   عمومية من ا صفقات ا يات إبرام ا جزائري آ مشرع ا مادة  25حدد ا ى ا ون   34إ من قا
ها خروج ع ية ملزمة ا يجوز ا و عمومية، وفق شروط قا صفقات ا يات ذا فا ،ا ن استخدام تق

ه أن تقوم اإدارة بإبرام صفقة مع  افسة ، ومثا م ى خرق قواعد ا اإبرام في غير موضعها يؤدي إ
داعية  حاات ا تراضي في غياب ا افسة طبقا إجراء ا م ى ا لية إ ش دعوة ا متعامل وحيد دون ا

مادة  ص ا تراضي ب ى ا ب 43لجوء إ غفال بعض ا ون وا  قا فس ا جوهرية من  ات  ا يا
تقديم  اف  عدم تحديد آجل  يها سابقا  مشار إ عمومية  وا صفقات ا ون ا صوص عليها في قا م ا
عقد يجعل عيب اإخال  متعلقة بموضوع ا ات  ا بيا معلومات و ا عروض أو إسقاط  بعض ا ا

قاضي ااستعجال ما ذي يجعل تدخل ا افسة وااشهار قائما اامر ا م تعاقد في  بقواعد ا قبل ا
عمومية مبررا. صفقات ا  مادة إبرام ا

صفقة دون وجه حق: -د حرمان أو ااستبعاد من ا  ا
ون   قا ة فيها أسباب يحددها ا مشار ي من ا و قا حظر ا صفقة ا حرمان من دخول ا يقصد با

جبائية، وهو ما يطلق عل واجبات ا وفاء با عامة أو اإفاس أو عدم ا مصلحة ا مشرع ا يه ا

                                                           

 .9مرجع سابق ،ص سلوي بومقورة، - 1
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ان  ي  و د قا جزائري مصطلح "اإقصاء" فان طبقت اإدارة هذا اإجراء على مرشح ما دون س ا
ية دعوى ااستعجا  . 1ه حق رفع ا

عدم مطابقته  افسة، بعد استامه  م ه من دائرة ا ون بإخراج عطاء بعي صفقة في أما ااستبعاد من ا
عدم توقيعه من ص ية أو  تق حق لمواصفات ا خ ,فان تعسفت اإدارة في استعمال هذا ا احبه.....ا

ي قضاء ااستعجا ى ا لجوء إ لمتضرر ا  .2جاز 
متعاقد: -ه متعامل ا  اإخال بقواعد اختيار ا

مواد متعاقد مع اإدارة، فجاءت ا جزائري عن ضبط معايير اختيار ا مشرع ا  36،37، 35م يغفل ا
مادة 40، 39، 38، عت ا ما م مرشحين , د من مؤهات ا تأ زامية ا د على إ مصلحة  58تؤ ا

شريك  عروض اختيار ا اء تقييم ا متعهدين بعد فتح ااظرفة وأث تفاوض مع ا متعاقدة من ا ا
يا سافرا على خرق صارخ  ك د ان ذ تزام اإدارة بمعايير ااختيار،  متعاقد ,فان ثبت عدم ا ا

مبدأ افسة . وخطير  م  ا
مبرمة بين " دراسات ا مة اإدارية بأن صفقة ا مح  cabinet Oth" "وsivomatوقد اعتبرت ا

_est  عروض اء فترة تقييم ا ي أث و ها جاءت بعد تفاوض غير قا  .باطلة أ
ثا مطلب ا عمومية ثا صفقات ا طعن في أوامر قاضي إستعجال ا  : طرق ا

ي قضاء ااستعجا ل ا فعال ساهم   يش هام وا عمومية جزءا مهاما فلدور ا صفقات ا ازعات ا في م
متضررين من خال ااخال من  لمرشحين ا طعن  مشرع في تعزيز هذا ااسلوب بتوسيع طرق ا ا
رقابة على اجراءات ابرام عقود  بيرا في ا قضاء دورا  ك يلعب ا افسة وبذ م قواعد ااشهار وا

ظ عمومية  صفقات ا شفها او ا ثير من ااحيان  ما يحيط بها من تجاوزات يصعب في  را 
ها  . تدار

مة اادارية بعريضة" مح مادة " يجوز إخبار ا ل ذي مصلحة  ،3صت ا ه يجوز  بحيث افادت ا
عقد واصابه افسة أن يرفع دعوى قضائية مستعجلة  في ابرام ا م ية و ا عل فة قواعد ا ضر من مخا

عقد.  قبل ابرام ا

                                                           

 . 115ص ،مرجع سابق - 1

2 - ، تورا ة د عقد اإداري، رسا اشئة عن ا ية اإدارة ا خطأ في مسؤو ن ا حلفاوي، ر قاهرة،  حمدي حسن ا  . 143، ص2001جامعة ا

ية واادارية ،عبد اه مسعودي 3 مد ون ااجراءات ا وجيز في شرح قا ثة، ا ثا طبعة ا توزيع،ا شر وا ل جزائر،دار هومة   .295ص،2011،ا
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مة اادارية خال عشرين يوما في  مح مادة " من يوم تاريخ ااخطار تفصل ا صت ا ما 
ون". قا لمادة من هذا ا مقدمة طبقا  طلبات ا  ا

م يتم توضيح طرق  مادتين  تج ان هذين ا ست ك  لقواعد و بذ رجع  ا  طعن و هذا ما يجعل ا
عامة ت ،ا ه من مراجعة ااخطاء ا ها تم و قاضي  طعن تحمي ا بها ان طرق ا ون قد ارت ي ي

مه ااول مقضي فيهفي ح شئ ا قوة ا م وحيازته  ح طق با قضائية  1, فبعد ا جهة ا فذ ا تست
زاع مج وم عليه اعادة طرح ا لمح م عيب  ،ددا بدعوى ابتدائيةوايتها و ا يجوز  ح فاذا شاب ا

مصلحة بطرق واجراءات محددة محترما ميعادها  طعن فيه من طرف صاحب ا عيوب جاز ا من ا
ه.  حتى يقبل طع

فرع ااول:  طعن بااستئنافا  ا

مة ومن  مح صادر عن ا م ا ح ى مراجعة ا ا تهدف ا و ظمة قا اف هو وسيلة قضائية م ااستئ
ن ه يم مة اعلى درجة من  خا زاع من جديد امام مح ه اعادة طرح ا وم  مح وم عليه او ا لمح

م جديد او تعديله ه بح مطعون فيه او استبدا م ا ح تي اصدرت ا  .2تلك ا

مادة  ص ا طعن فهي تجيز  949رجوعا  ية واادارية بخصوص ا مد ون ااجراءات ا من قا
صاد ية ا اف ااوامر ااستعجا ك.استئ قيض بخاف ذ م يوجد  م اادارية ما محا  رة عن ا

مادة  ى خمسة عشر يوما فيما يتعلق بااوامر 950 وحسب ما جاء في ا "...و يخفض ااجل ا
م او اامر  لح رسمي  تبليغ ا اف خمسة عشر يوما, تسري من ا ية " اذا فأجل ااستئ ااستعجا

غيابي من ت م ا ح ة ا ي و تبدا في حا يلمع موا يوم ا بداية من ا معارضة اي ا تهاء ا  .3اريخ ا

ثاني : ا فرع ا معارضة ا لمادة  طعن با رجوع  ية و  953وبا مد ون ااجراءات ا من قا
م اادارية  محا صادرة عن ا ام ا قرارات و ااح معارضة في ا طعن با ر حق ا تي تذ اادارية ا
مقارة مع طرق  معارضة خاصة با رجع جواز ا ى ااوامر و  ة دون ان تشير ا دو ومجلس ا

                                                           

ي 1 جزائر،فريجة حس ضريبية في ا ازعات ا م  .196ص،مرجع سابق،إجراءات ا

مادة  2  ق إ م إ. 352ا
لمادة ،شريف يوسف خاطر 3 حريات ااساسية دراسة تحليلية تطبيقية  مستعجل في حماية ا قضاء ااداري ا قضاء  521.2دور ا ين ا من تق

مصري ون ا قا فرسي مقارة با قاهرة،ااداري ا عربية,ا هضة ا  .35ص2009،دار ا
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ي يحل  عادي و ترى ااستاذة بو عادية في ااستعجال ا طعن ا دعوى ان هذ ااوامر ا لى في ا
تقاضي و من حقوق  يين من درجات ا مع ن حرمان ا ي فا يم تا دعوى وبا تمس بموضوع ا

لدعوى ية  طبيعة ااستعجا اسبا مع ا طعن على ان تحدد آجال قصيرة ت 1.ا

                                                           

رحمان 1 عمومية،سديرة عبد ا صفقات ا ي في مادة ا قضاء ااستعجا رة تخرج ،ا ماسترمذ  .39ص،2014،يل شهادة ا
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در والمراجع ئمة المص  ق
 أوا الكت : 

دين -1 ون   ،لوفي عز ا عمومية على ضوء قا صفقات ا ازعة في مجال ا م ظام ا
ية و اادارية مد شر جيطلي   ،ااجراءات ا  برج بوعريريج.  ،دار ا

تقىا،ملوية آث شيح بن حسين_2 ي قضاء في م ية،اإداري ااستعجا و فقهية و  ،دراسة قا
شر هومة دار  ،2,طقضائية مقارة  توزيع ل جزائر  ،وا  .2008 ا

ازعات   ،_ شيهوب مسعود3 لم عامة  مبادئ ا جزء   ،ظرية ااختصاص  ،اإداريةا ا
ي ثا جامعية ،ا مطبوعات ا  .2007 ،4ط ،ديوان ا

دين و راتب محمد فاروق4 صر ا امل محمد   اأمورقضاء   ،_ راتب محمد علي ,
مستعجلة جزء ااول  ،ا  د.ت.ن. ،د.د.ن,مصر ،ا

قادر عدو5 ازعات اادارية ،_ عبد ا م ية ،ا ثا طبعة ا شر و  ،ا لطباعة وا دار هومة 
توزيع جزائر ،ا  .2014 ،ا

موجزة طاهري حسين ,ااجراءات_ 6 ية و اادارية ا مد ية ،ا خلدو جزائر  ،دار ا  .2005 ،ا
رحمان، -7 ية واإدارية رقم  بربارة عبد ا مد ون اإجراءات ا مؤرخ في  09-08شرح فا ا

شورات بغدادي،23-02-2008  .2009 ، 1ط ، م
ة -8 مستعجل في اأمور اادارية، طابع عمار غوفي، بات قضاء ا                                         بشير بلعيد، ا
ي -9 جزائر ،فريجة حس ضريبية في ا ازعات ا م علوم ،إجراءات ا جزائر ،دار ا  .2008 ،ا

جي  -10 م فيذ ،ابراهيم ا ت مستعجل وا قضاء ا معارف1ط ،ا شأة ا درية ،,م  ،ااس
1997. 

معارف،  حميدي  -11  شأة ا ة، م دو ام اإدارية في قضاء مجلس ا اشة ،اأح ياسين ع
درية،   .1997اإس

مستعجل، محمد إبراهيمي،-12 قضاء ا جامعية، ،1ج ا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا  ا
2006.  

جزائر، -13 ازعات اإدارية، د.م.ج.ج، ا م ون ا  .2001رشيد خلوفي، قا
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ي عبد اه   -14 غ ي،عبد ا قضاء اإداري،  بسيو ام ا قرار اإداري في أح فيذ ا وقف ت
درية،  معارف، اإس شأة ا  .2000م

عربية،  -15 هضة ا جزء اأول، دار ا مرافعات اإدارية، ا ي، ا رؤوف هاشم بسيو عبد ا
قاهرة،   .1999ا

لعقود اإدارية،عبد  -16 عامة  عم خليفة، اأسس ا م و ا قا تب ا مصر،  ية،دار ا
2005. 

قضاء ,ط -17 ام ا فقهاء و أح ية على ضوء آراء ا مد ,دار هومة 1عمر زودة,ااجراءات ا
جزائر. توزيع,ا شر وا  ل

مقارن"، طاهري حسين، -18 قضائي ا  قضاء اإستعجال فقها  وقضاء"مدعما باإجتهاد ا
ية، خلدو جزائر،  دار ا  .2005ا

غوثي بن ملحة -19 قضاء ،ا جزائريا قضائي ا ظام ا مستعجل وتطبيقاته في ا ديوان ،ا ا
جزائر ى,ا طبعة ااو تربوية,ا اشغال ا ى  وط  .2000ا

مر   - 20 ة ا مرافعات  ،امي ين ا جامعية ،قوا مطبوعات ا درية،دار ا  . 1989 ،ااس
ق عمر -  21 خا مرافعات ،محمد عبد ا ون ا هضة ،قا قاهرة،دار ا  . 1978 ،ا
ري صادر -  22 قاضي ش حلبي ،ا شورات ا مستعجلة ,م ى قضاء اامور ا يل ا د ا

ى,بيروت, طبعة ااو حقوقية ,ا  . 2009ا
فقه  – 23 قضائي في ا محمد طاهري ,قضاء ااستعجال فقها وقضاءا مدعما بااجتهاد ا

مقارن  توزيع،ا شر وا ل ية  خلدو جزائر  ، دار ا     . 2005ا
قضاء ،يوسف خاطرشريف _   24 حريات  اإداريدور ا مستعجل في حماية ا  اأساسيةا

لمادة  قضاء  521.2دراسة تحليلية تطبيقية  ين ا ون  اإداريمن تق قا فرسي مقارة با ا
مصري عربية ،ا هضة ا قاهرة،دار ا  .2009،ا

ية  ،عبد اه مسعودي - 25 مد ون ااجراءات ا وجيز في شرح قا طبعة ا واادارية,ا
ثة ثا توزيع،ا شر وا ل جزائر،دار هومة   .2011،ا

جزء  _26 تزام )ا جديد، مصادر اا ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا هوري، ا س رزاق ا عبد ا
 .(، د.ت1

27 - Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue 
du Conseil d’Etat, n 4, Algérie 2003, p72. 
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28_AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUER Rachid, SABRI 
Mouloud, management des marchés publics, séminaire I.S.G.P. du 26 
au 19 septembre, 2006, P 85-102. 
. 

جامعية: رسائل ا  ثانيا: ا
رات تخرج:-1  مذ

عقد 1-  اشئة عن ا ية اإدارة ا خطأ في مسؤو ن ا حلفاوي، ر حمدي حسن ا
، تورا ة د قاهرة،  اإداري، رسا  ،  2001جامعة ا

رة  - 2 عمومية، مذ صفقات ا ازعات ا قضاء اإداري على م بومقورة سلوى، رقابة ا
ابةماجستير، جامعة   . 2008 ،ع

ة ماجستير، جامعة 3-  جزائري، رسا ون ا قا ي في ا ما تهديد ا يتي حميد، ا بن ش
جزائر  .1983ا

قضائية اإدارية، 4-  قرارات ا ام و ا فيذ اأح اع اإدارة عن ت ة شرون، إمت حسي
ة ماجستير، جامعة،   .2003رسا

رحمان-5 ي،سديرة عبد ا قضاء ااستعجا عمومية ا صفقات ا رة تخرج ،في مادة ا مذ
ماستر  .2014،يل شهادة ا

ة -6 عمومية،بوقصة مبرو صفقات ا يل ،ااستعجال في ا رة تخرج  مذ
ماستر  .2015،شهادةا

قاضي دوربن أحمد حورية,  -7 ازعات حل في ااداري ا م متعلقة ا صفقات ا  با

عمومية، رة ماجستير، ا ون تخصص مذ   .تلمسان جامعة عام، قا
 

ثا   مداخات:ثا

يا، - 1 م د يلى، بوسا يحل  ي في مادة  بو قضاء اإداري اإستعجا وان دور ا مداخلة بع
عمومية، صفقات ا وادي،  إبرام ا جامعي ا ز ا مر  .2011مارس  10و 09ا

وان: " هل -2 ريم،مداخلة بع معيار  بودريوة عبد ا جزائري عن ا مشرع ا تخلى ا
ون  ي حول قا وط ملتقى ا قيت في ا قضاء اإداري؟" أ أساس اختصاص ا عضوي  ا

يابس، سيدي بلعباس. ي ا حقوق ، جامعة جيا لية ا جديد،  ية ا مد  اإجراءات ا
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تعاقدي في مجال 3- ي قبل ا قضاء اإستعجا وان رقابة ا بومقورة سلوى، مداخلة بع
حقوق، جامعة بجاية ا لية ا جزائري،  تشريع ا عمومية في ا  .صفقات ا

يوة،4- وان  عثمان بو ش صفقات اإمداخلة بع تعاقد في مجال إبرام ا ستعجال ما قبل ا
عمومية وادي ا جامعي ا ز ا مر  .2011مارس10-09 ،ا

 

مجاترابعا   : ا

ة، -1 دو تاسع،  مجلة مجلس ا عددا  .2009ا
قوانين خامسا:  ا
ية واإدارية رقم1- مد ون اإجراءات ا مؤرخ في  09-08قا  2008فيفري  25ا
رئاسي رقم 2- مرسوم ا مؤرخ في  15-247ا ظيم 2015سبتمبر  16ا متضمن ت ا

عام مرفق ا عمومية وتفويض ا صفقات ا عددا رسمية ا جريدة ا  . 50,ا
رئاسي رقم3- مرسوم ا مؤرخ في  ،236-10ا ظيم  ،2010-10-07ا متضمن ت ا

عمومية، صفقات ا عدد ا رسمية ا جريدة ا  .58ا
 

ترونيةسادسا مواقع اإ  : ا

صر -1 قاضي في تقدير ع ية ودور ا دعوى اإستعجا حسين بوصقع، شروط قبول ا
-01-20ااطاع  تاريخahlamontada.net sciencesjuridiques.اإستعجال،

2011. 
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الخــاتمــــة :
ختاما لموضع القضاء الستتعجالي المتعلففق بمعالجففة قضففايا العقففودا الدااريففة وتحديففدا فففي
مجال الصفقات العمومية ،  باعتباره قضاء يكفل الحماية القانونيففة و القضففائية للطرففراف خاصففة
ان أهم خاصية يمتاز بها في الدعاوى المطروحة أمامه تلك الصففبغة الستففتعجالية الففتي ل تحتمففل
التأخير و التباطرىء وتقبل الحمايففة الفوريففة ، علففى اعتبففار أنهففا تجعففل حقففوق الطرففراف محل ل

يمكن الستتغناء عنها.

إن القضاء المستعجل بما يتميز به من سترعة في البففت وقلففة فففي الشففكليات وتخفيففض فففي
النفقات يمثل الصورة الحقيقية والطريقة السليمة لمفا ينبغفي أن يكفون عليفه القضفاء عمومفا، فهفو
بهذا يمثل الصل، وإن غيره من القضاء إنما يمثل الستتثناء، فالسفرعة وقلفة الشفكليات وتخفيفض
النفقات هو الصل في كل قضاء وعكسه يشففكل استففتثناء أملتففه ظففروف المجتمعففات الففتي تعقففدت
بنياتها وتشعبت نظمها، وعرف أفراداها ألوانا شففتى مففن النزاعففات والخلفففات كففانت مففن النتائففج
السلبية لتطورها اقتصادايا واجتماعيا وحضاريا ،ولنا في القضاء الستلمي أروع مثففال علففى ذلففك
فقد كان كله استتعجاليا وهذا هو الصل، إل ما كان من بعففض الحففالت الففتي يففرى فيهففا القاضففي
 ضفففففففرورة البطفففففففاء ففففففففي البفففففففت مفففففففن أجفففففففل تكفففففففوين القناعفففففففة التامفففففففة.

فقواعد هذا القضاء كما رأينا، تساعد على التدخل في الوقت المناستب لمنع اعتداء حال على الحففق
 أو وشفففففيك الوقفففففوع، أو لفففففدرء خطفففففر محفففففدق بفففففالحق ل يمكفففففن تفففففداركه مسفففففتقبل.
لذلك يمكن اعتبار القضاء الستتعجالي، لما له من قواعد وأحكففام ترتكففز علففى العجلففة والبسففاطرة،
متنفسا لما يعاني منه ميدان القضاء عموما من بطء يقعده عن أدااء وظيفتففه وإرستففاء قواعففد حسففن

 ستير العدالة.

، ويتلخففص مضففمون هففذه الحالففة طربعا المقصودا هنا بالعقودا الداارية والصفقات العمومية
أن عندما يكون هنففاك إخلل بالتزامففات الشففهار أو المنافسففة المتبعففة فففي إبففرام العقففودا الدااريففة
والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الخلل أو ممثل الدولة على مستوى الولية إذا كان
العقد أو الصفقة ستفتبرم مفن طرفرف جماعفة إقليميفة أو مؤستسففة عموميففة محليففة إخطففار المحكمففة

بواستطة عريضة حتى قبل إبرام العقففد أو الصفففقة ، وعليففه يكففون فففي إمكففان المحكمففة   الداارية
الداارية أن تأمر المتسبب في الخلل بتحمل التزاماته وتحففددا لففه أجففل للمتثففال وتقرنففه بغرامففة

 ، وللمحكمة الداارية أيضا عنففد إخطارهففا المففر بتأجيففل إمضففاء العقففد تهديدية عند انتهاء الجل
 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ،20حتى تنتهي الجراءات على أن ليتعدي هذا التأجيل مدة 

 من قففانون الجففراءات)947 و946على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( الماداتين 
يمكن القول بأنها داعوى وقائيةالمدنية والداارية 

وفي ختام داراستة هذه الدعوى المستحدثة، تسففمح بالتففدخل فففي الففوقت المناستففب إستففتعجاليا
ابها اخلل بمبفدأي لمعالجة وتعديل الوضاع والعمال القانونية المرتبطة بفإبرام العقفد، والففتي ش
العلن والمنافسة، لتصبح تقنية قضائية فعالة في مكافحة الفسادا مباشرة أثناء وقففوعه لففذلك فهففي
ل تهدف إلى توقيع الجزاء على مرتكبي مخالفات العلنية والمنافسة بمقدار ما تهدف إلى إصففلح 

هذه المخالفات قبل إتمام إبرام العقد.
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فعلى مستوى التجديد نجففد المشففرع قفد أحفال الستفتعجال ففي المففوادا الدااريففة علفى تشففكيلة
جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظففر فففي الموضففوع، وضففبط الجففراءات المتبعففة لرفففع داعففوى
استتعجاليه إداارية وشكل العريضة التي تترفع بموجبها والشروط اللزم توفرها حتى تكون مقبولة،
وحددا الجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالت الستتعجال ونص علففى بففاقي الحففالت علففى
الفصل في أقرب الجال وذلك مراعاة لخصوصية الستتعجال، والجديد مس أيضففا تحديففد حففالت

الستتعجال والتدابير التي تتخذ، ل ستيما حالة إبرام العقودا والصفقات العمومية. 
من جماع ما تقدم يمكففن القففول أن استففتحداث  اجففرءات خاصففة بالستففتعجال فففي مففاداة إبففرام
الصفقات العمومية  أمر يستحق التنويه والتثمين ، إذ ل ينكر إل جاحد  إن الطبيعة الخاصففة الففتي
تنعقد عليها الصفقات العمومية  تجعل جبر الضرر الحاصل أثناء عملية إبرامها من الصعوبة بمففا
كان المر الذي جعل المشففرع الجزائففري يتأستففى بغيففره مففن التشففريعات المقارنففة ويتبنففى قواعففد

متميزة لستتعجال ذو طربيعة خاصة .

إذ مكن المشرع الجزائري قاضي الستتعمال ما قبل التعاقففد  بسفلطات غيفر مألوفففة فففي ظففل
التشريعات الجرائيفة  السفابقة، فهففو يفأمر الداارة  ويحكففم ضففدها بغرامففات تهديديفة فضفل عففن
ستلطته في تأجيل إبرام العقد طرالما قدر القاضي أن من شان هذا التأجيل أن يحمي حقوق المففدعي.
وعليه، من خلل داراستة موضوع اختصاص القضاء الدااري الستتعجالي في ماداة إبرام الصفقات
العمومية يثبت لنا هدف المشرع الجزائري عنففدما منففح القضففاء الدااري الستففتعجالي هففذا الففدور
المهم، والذي يخدم تدعيم مبدأ الشفافية و المنافسففة النزيهففة الففذي أكففد عليففه مففرارا و تكففرارا فففي
تنظيم الصفقات وفي عدة نصوص قانونية أخرى لستيما منها قانون الوقاية من الفسادا ومكافحته.

   النتائج :
 استتثنائية بامتياز، لنففه زيففاداة علففى قضاء الستتعجال المتعلقة بالصفقات العمومية_ تعتبر داعوى

الطابع المعجل لها كالستتعجال العام أو العاداي، إل أنها ل تتقيد بشرط عدم المساس بأصففل الحففق
بالــدعوى السـتـتعجالية الموضــوعيةفتصبح  داعوى وقائية وعلجية أو هجومية، ويمكن تسميتها 

، بحيففث تسففمح للقاضففيالســابقة علــى التعاقــد فــي مجــال العقــودا الدااريــة والصــفقات العموميــة
الدااري التدخل استتعجاليا والنظر في الموضوع أصففل الحففق مففن خلل اتخففاذه إجففراءات قطعيففة

نهائية وليس مؤقتة كالستتعجال العام.
ورغم منح القاضي الدااري الجزائففري ستففلطات قويففة بمففوجب هففذه الففدعوى طربقففا للمففاداة-

946 
قانون الجراءات المدنية والداارية الجزائري ستابق الشارة اليففه، إل أنهففا لففم تنففص بصففريحمن 

العبارة على ستلطتي إلغاء القرارات الداارية والشروط التعاقدية الففتي مسففها إخلل بمبففادائ ابففرام
 .الصفقات العمومية

 اختصاص القاضي الستتعجالي بجميع الصفقات ومنهففا حففتى تلففك المبرمففة946_ عممت الماداة 
من طررف مؤستسات عمومية تجارية واقتصاداية رغم أنها ليست ذات طربيعففة إدااريففة، خاصففة وأن
القاضففي الدااري غيففر متمسففك باختصاصففه النظففر فففي منازعففات الصفففقات الففتي تبرمهففا تلففك

المؤستسات باعتماداه على المعيار العضوي.
:946  كما يمكن ملحظظة بعض الغففالت التشريعية من خلل داراستة الماداة 
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- لقد تم تنصيب ممثل الدولة على مستوى الولية الوالي أو مدير المؤستسة العمومية
المحلية ذات الطابع الدااري كحارس لمبدئي العلن والمنافسة من خلل منحه آلية

تحريك الدعوى الستتعجالية الخطار في حالة خرق تلك المبادائ، إل أنها أغفلت
الهيأة المكلفة بالخطار في الصفقات التي تبرمها السلطات المركزية، وهذا يدعوا

للتساؤل حول من يملك الصفة القانونية للخطار في مثل تلك الصفقات.

 - كذلك وفي نفس السياق عدم ذكر مجلس الدولة والكتفاء بالمحاكم الداارية مما يدعوا
للتساؤل حول مدى وجودا قضاء استتعجالي قبل تعاقدي في مجال الصفقات العمومية

التي تبرمها السلطات المركزية.
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